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 مقدمة
في  واستغلال الأموال العامة، خاصة تسیيرتعتبر الصفقات العمومیة النظام القانوني الأمثل ل

 وتفعیل الاقتصادیةظل الاعتماد الوطني على زیادة النفقات العامة من أجل تنشیط العجلة 
 .العامة في البلاد السیاسة

 وتعدیلات تطوراتمراحل شهد خلالها ة بعد العمومیةات للصفق القانونيفلقد مر النظام 
مع الوضع الاقتصادي الذي یعیشه الاقتصاد الوطني وكذا  تماشیا، هذا عدیدة لأنظمة

 والمعطیاتالمصلحة العامة  فمقتضیاتالمنتهجة في كل مرحلة،  الاقتصادیةاختلاف الأنظمة 
 .تنظیمیةاستوجبت إصدار نصوص  المستجدة

ر تشریع الصفقات العمومیة في الجزائر بعدة مراحل و حقب زمنیة بدایة من سنة و لقد م    
الصفقات  منظیت نالمتضم247-15رقم المرسوم الرئاسي یومنا هذا، و یعد إلى 1967

أحدث تشریع ینظم الصفقات  2015سبتمبر16ضات المرفق العام المؤرخ في یوتفو  ةیالعموم
ث شملت عدة جوانب منها ما یخص یدة، حیجد يردابت تبنىالعمومیة في الجزائر و الذي 

إجراءات إبرامها، حیث جعل و ات اتها وكذا كیفییمستو  دیموضوع الصفقات العمومیة وتحد
 اریخت رای ای ة والتراضي كاستثناء، ومعیالعموم طلب العروض كأصل لإبرام الصفقات

ثها أثناء مرحلة الإبرام وأثناء كنن حدو يمالتي  النزاعات ةیات، وتسو یالمسؤول دیوتحدالمتعهدین 
 وإذا.البرامج المسطرة لها وتجسیدالمرفق العام استمراریة المال وصفات حمایة، بهدف التنفیذمرحلة 
 الإداريتعرض على القضاء  أنالصفقات العمومیة في الجزائر هو  منازعاتفي  الأصلكان 

 الهیئاتأو البلدیة أو غيرها من على أن هذه الصفقات یكنون أحد أطرافها الدولة أو الولایة 
أو تنفیذها فإن  إبرامهال فیها سواء فیما یتعلق بمسألة صللف الأخرىالمؤسسات العمومیة أو 

السالف ذكره قد  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتفي قانون  المشروع وبموجب القواعد المقررة
واء في كیفیة الاتفاق بشأنها من المنازعات س أاستحدث أحكناما جدیدة للفصل فیما ینش

وتنفیذ حكنم التحكنیم تتمیز عن ما هو معتاد في  إجراءاتالتحكنیم أو في  إلىعلى اللجوء 
 .الإداريالتي تعرض على القضاء  المنازعات

هو من صمیم نظام القانون الخاص أي یطبق على  الأمركان التحكنیم في حقیقة   وإذا
 الإداریةهیئتها  إحدىلعقود التي تبرمها الدولة أو ولا یطبق في ا الأفرادالعلاقات الخاصة بين 
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وقت لیس ببعید في القانون الجزائري بل  إلىفإنه أمر لم یكنن مقبولا  إداریةباعتبارها عقودا 
لأسباب متعددة وبرغبة الدولة  إلیهالمعنویة العامة  الأشخاصوكانت الجزائر ترفض لجوء 

 غير الجهاز القضائي الإداري.على  نزاعاتهابعدم عرض  الإداریةوالجهات 
التحكنیم في الصفقات العمومیة یكنون بذلك قد فرض  إلىوعلیه فبإجازة المشروع اللجوء 

التابعة لها أن تكنون على قدم المساواة مع المتعامل المتعاقد وطنیا   والهیئات الإداریةعلى الدولة 
به مع العلم أن  الأخذفي عند القبول  وإجراءاتهكان أم أجنبیا في تطبیق نظام التحكنیم 

 أحكنامهذا النظام وقبولهم طوعیة لما ستصدره هیئة التحكنیم من  إلى الأطرافالتجاء 
ما كانت تتمتع به من سلطات وامتیازات في ظل نظام  الإداریةتحكنیمیة سیسلب الجهات 

صفقة وهذا فضلا على أن التحكنیم سیمس حتما بالطبیعة الممیزة لل الإداريالقانون والقضاء 
 .الأجنبي سیما في الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاقدلا إداریاعقدا  باعتبارهاالعمومیة 

عیه ر من هذا المنطلق تظهر أهمیة البحث في هذا الموضوع لأن فتح المشروع الباب على مص
التحكنیم قد یعرض المصلحة العامة للخطر  إلىوبكنل حریة في الاتفاق على اللجوء  للأطراف

كنا نعلم أن الصفقات العمومیة ترتكنز أساسا على أموال الخزینة العمومیة وأنه   إذاة خاص
وبما تمثله من تمثیل  الإداریةهیئاتها  إحدىعرض منازعات خاصة بالدولة أو  سیؤدي إلى

 أنبل حتى  الإداريهیئات مستقلة ن الجهاز  أو أشخاصوحمایة للمصلحة العامة على 
 وهیئات أجنبیة لا أشخاصعرض نزاعات تتعلق بالدولة على  لىإتطبیق هذا النظم یؤدي 

التعمق و  إلىالذي حدا بنا  الأمربالنظام و القضاء الجزائري  الإطلاقعلاقة لها على  
الجدید بشأن  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوالقواعد التي جاء بها قانون  الأحكنامالبحث في 
الصفقات العمومیة ومدى ملائمتها  وتنفیذ إبرامعن  الناشئة المنازعاتلیة لحل آالتحكنیم ك

 .الأخيرةوفعالیتها لتسویة ما یثور بشأن هذه 
وعلیه فإذا كان التحكنیم باعتباره وسیلة من الوسائل البدیلة استحدثها المشرع في القانون 

، میةأو تنفیذ الصفقات العمو  إبرام دراحة لحل النزاعات التي تنشأ عنصوأقرها  ،السالف ذكره
 نظام التحكيمفعالية  ىما مد:التي نطرحها في هذا البحث تتمثل في الإشكنالیةفإن  وعلیه

 ؟دولية أملحل المنازعات الناجمة عن الصفقات العمومية داخلية كانت 
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المنهج الوصفي التحلیلي مع الاعتماد  إتباع الأمریقتضي منا  الإشكنالیةعن هذه  للإجابةو 
لاسیما  ى،الأخر بين القانون الجزائري وبعض التشریعات  هج المقارنبعض المسائل على المن في

 الفرنسي منها فضلا عن بعض أحكنام الاتفاقیات الدولیة.
لموضوعي افصلين اثنين نخصص أولهما للنظام القانوني  إلىتقسیم هذا البحث  تموقد 

ل اتفاق التحكنیم بینما نتناول في الفصل الثاني كیفیة تفعی،للتحكنیم في الصفقات العمومیة
 .للتحكنیم في الصفقات العمومیة الإجرائي النظاممن خلال دراسة 



 

 

 الفصل الأول
النظام القانوني للتحكنیم 
في منازعات الصفقات 

 العمومیة
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 الفصل الأول: النظام القانوني للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية

 ،لعقود هو مسألة اختیاریةمما لاشك فیه أن اللجوء إلى التحكنیم في أي عقد من ا
المشرع الجزائري في وضعه للقواعد المتعقلة بالتحكنیم  د  أو بالأحرى مسألة اتفاقیة، ولم يحَ 

 نحَ م   بصفة عامة والتحكنیم في الصفقات العمومیة بصفة خاصة عن هذه القاعدة. إذ  
زاع، وفي هذا سواء عند إبرام الصفقة وقبل نشوء أي ن ،للأطراف حریة اللجوء إلى التحكنیم

يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه: "
 1"...في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.

ویوضع شرط اللجوء الى التحكنیم في باب فض النزاعات التي قد تنشأ في المستقبل، 
ع تم حدوثه بالفعل.وعلیه فالاتفاق على عند الابرام او في مرحلة تنفیذ الصفقة للفصل في نزا 

التحكنیم قد یكنون قبل أو بعد نشوء النزاع كما قد یكنون عند إبرام الصفقة أو عند تنفیذها، 
ونظرا لكنون هذا النظام یتمیز بطابع خاص يجعله قائما بذاته مستقلا في أحكنامه عن غيره 

ول بالدراسة في المبحث الأول من الأنظمة أو الوسائل البدیلة لحل النزاعات،فإننا سنتنا
خصوصیة نظام التحكنیم في الصفقات العمومیة، وفي المبحث الثاني الاتفاق على التحكنیم 

 لحل منازعات الصفقات العمومیة.

 المبحث الأول: خصوصية التحكيم في الصفقات العمومية

و إن التحكنیم كآلیة بدیلة لحل المنازعات هو نظام ممیز سواء من حیث مفهومه أ
من حیث خصائصه أو إجراءاته، الأمر الذي جعله الوسیلة المفضلة والمرغوب فیها في وقتنا 
الحاضر من طرف المتعاملين لاسیما الأجانب منهم، لان التحكنیم يمكننهم من تجنب 

                                                 
قانون الإجراءات المدنیة ، یتضمن 21/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقممن  1006المادة  - 1

 .2008فیفري  23الصادرة في  21عدد  ،ج.ر.ج.ج:والإداریة
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عرضخلافاتهم على القضاء الوطني.لذلك سنتطرق في المطلب الأول لمفهوم التحكنیم كآلیة 
العمومیة، وفي مطلب ثاني لتمییز التحكنیم عن غيره من الوسائل لفض منازعات الصفقات 

 البدیلة.

 لمطلب الأول: مفهوم التحكيم كآلية لفض منازعات الصفقات العموميةا

إن التطرق لنظام التحكنیم یقتضي منا التطرق في البدایة إلى تعریف التحكنیم وبیان 
فرع ثان، ثم نتناول في فرع ثالث  أساسه في فرع أول، ثم بعد ذلك بیان محاسنه وعیوبه في

 تقسیمات أو أنواع التحكنیم.

 الفرع الأول: تعريف التحكيم وأساسه

المجلات عن التعریفات التي  ،لا یختلف تعریف التحكنیم في مجال الصفقات العمومیة
فنجد أن الفقه والقضاء هما من اجتهدا في تعریفه وبیان ،بصفة عامة الأخرى المدنیة والتجاریة

 أساس التحكنیم.وفي فقرة ثانیة  ،تعریف التحكنیماسه، وسنبين في فقرة أولىأس

 أولا: تعريف التحكيم

حكم من باب التفعيل بتشديد الكاف مع الفتح التحكنیم في اللغة: من المصدر "
 .1"وحكمه في الامر، فوض اليه الحكم فيه. وحكموه بينهم أي أمروه أن يحكم بينهم

ما برضائهما اتخاذ الخصمين حكمته على أنه" ویعرفه ابن خلدون في مقد
 ".دعواهماللفصل في خصومتهما و 

                                                 
1

عبد الباسط محمد عبد الضراسي، النظام القانوني لاتفاق التحكنیم، الطبعة الأولى، دار الكنتاب الجامعي، الإسكنندریة،  -
 .15، ص2005
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في  وقد ورد في القرءان مصطلح التحكنیم في أكثر من آیة كريمة، یقول عز من قائل
 .1"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" محكنم تنزیله

محل التحكنیم  ءإطلاق الید في الشي هو أن معنى التحكنیم في اللغة ،وخلاصة القول
 یسمى حكنما أو محكنما.و  للغير وتفویضه بنظر النزاع،

تولية الخصمين وفي الاصطلاح یعرف فقهاء الشریعة الإسلامیة التحكنیم بأنه "
 .2"حكما يحكم بينهما

نَ هُمْ فَلََ وَربَِّكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا وفي الكنتاب قوله تعالى " شَجَرَ بَ ي ْ
 3".ثمَُّ لَا يَجِدُوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

وان اختلفت الألفاظ، أن  ،عبارات الفقهاء في تعریفهم لمعنى التحكنیم منویتضح 
لى التحكنیم هو تولیة وتقلید وتفویض من طرفي الخصومة لطرف ثالث لیفصل فیما تنزعاه.وع

 ذلك فإن التحكنیم يمر بمرحلتين:

هي الاتفاق على التحكنیم طریقا لحل النزاع أو بدلا من اللجوء  :المرحلة الأولى
 إلى القضاء العام سواء وقع هذا قبل وقوع النزاع أو بعد وقوعه.

 ،الاتفاق بين الخصوم والشخص الذي سیتولى الفصل في النزاع :المرحلة الثانية
ثم تبدأ  ،أي منحه لسلطة الفصل في النزاع ،رحلة تولیة وتقلید الحكنموهذه المرحلة هي م

                                                 
 من سورة النساء. 35الآیة  -1

 .150صد.س.ن، محمد علاء الدین الحصفكني، شرح الدر المختار، مطبعة محمد علي صبیح، القاهرة،  -2

 من سورة النساء. 65الآیة  -3
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إن التحكيم في الحقيقة نظام وفي ذلك یقول الدكتور محسن شفیق: " ،بإجراء وتنتهي بحكنم
 1".إجراء ثم ينتهي بقضاء ثم يصيرُ  مختلط يبدأ باتفاق  

على  معين   نزاع   عرضِ  علىَ  اتفاق  التحكنیم بأنه: " المصریة محكنمة النقضعرَفَت  و
"بأنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه وهم"، كمِ محكمين والترود على حُ 

 2."الخروج عن طرق التقاضي العادية

قوامه  ،طريق لفض الخصومات:"هو أن التحكنیم لها جاء فیه حدیث وفي حكنم
 3."ه من ضماناتلفج عن طرق التقاضي العادية بما تكالخرو 

یة العلیا المصریة فذهبت إلى أن التحكنیم هو عرض نزاع معين أما المحكنمة الدستور 
بين طرفين على محكنم من الأغیار یعين باختیارهما أو بتفویض منهما في ضوء شروط 
يددانها، لیفصل هذا المحكنم في ذلك النزاع بقرار یكنون نائیا عن شبهة الممالأة مجردا من 

تي أحالها الطرفان إلیه، بعد أن یدلي كل منهما التمایل وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها ال
بوجهة نظره تفصیلا من خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة ویعد هذا التعریف من أفضل 

 .4التعریفات الصادرة حیث أنه جامع مانع

كان شرطا أو ء  م، سواالتحكنی سمح باللجوء الى المشرع وفي القانون الجزائري نجد ان
من قانون  1006المادة  في هذا نصتو . اءات المدنیة والإداریةاتفاقا في قانون الإجر 

                                                 
 .16، ص2010مأخوذ عن: مناني فراح، التحكنیم طریق بدیل لحل النزاعات، دار الهدى، عين ملیلة، الجزائر،  -1

 .18ص نفس المرجع،مناني فراح، الى ذلك: أشار  -2

3
 .19مناني فراح، المرجع السابق، صأشار الى ذلك:  -

 .24، ص2010عمان، الثقافة،دار ، الأولىمراد محمود المواجدة، التحكنیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي،الطبعة  -4
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يمكن لكلّ شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق "على أنه الإجراءات المدنیة والإداریة
 نه لم یعرفه.ألا إ"، التي له مطلق التصرف فيها

إجراء التحكنیم بأنه: "عرف  المشرع الفرنسي وعلى عكنس المشرع الجزائري نجد أن
لتسوية بعض الخلَفات بواسطة محكمة تحكيم يعهد إليها الأطراف بمهمة  خاص

 1".القضاء فيها بمقتضى اتفاق تحكيم

 ثانيا: أساس اللجوء إلى التحكيم

إن التحكنیم في الصفقات العمومیة وغيرها من العقود الأخرى یقوم على أساسين 
 وإرادة الخصوم. ،وهما إجازة المشرع ،رئیسين

ریق بدیل لحل المنازعات في الصفقات العمومیة لايمكنن أن یلجأ ن التحكنیم كطإ
المعنویة العامة،  إلیه حتى ولواتجهت إرادة الأطراف في اللجوءإلیه، لاسیما بالنسبة للأشخاص

ن التحكنیم في وقتنا الحاضر ومع وجود جهاز قضائي إداري قائم بذاته للفصل في العقود لأ
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طرفا 800بالمادة  التي تكنون إحدى الأشخاص المحددة

، یبقى كاستثناء من الأصل العام، لذلك لابد من إجازة المشرع بمقتضى نص قانوني حتى 2فیه
 یتم اللجوء إلیه.

ولعل القانون الذي يجیز التحكنیم، هو وحده الذي يمثل الأساس القانوني للتحكنیم، 
استلزمه القانون لجواز عرض  اعلى اللجوء إلى التحكنیم إلا شرط وما إرادة الخصوم أو اتفاقهم

 النزاع المتفق على التحكنیم فیه على المحكنمين بدلا من محاكم الدولة.

                                                 
 .تحكنیمبشأن ال 1993لسنة  42المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم  -1
 السالف الذكر. 09-08من القانون رقم  116المادة  -2
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وزیادة حجم التعاملات الاقتصادیة بين  ،إلى العولمةالذي یدعو ومع سیطرة الاتجاه 
وتنظیمه بالطرق التي تراها مختلف دول العالم،اتجهت معظم التشریعات إلىإجازة التحكنیم 

 .الجزائري محققة لمصالحها كما فعل المشرع

إن اللجوء إلى التحكنیم لحل المنازعات بصفة عامة ومنازعات الصفقات العمومیة 
بصفة خاصة، يجب أن یكنون نابعا من إرادة الأطراف أي إن یتفق الأطراف على اللجوء إلیه 

 ،القضاء الإداري المختص أصلا بالفصل في النزاع في منازعاتهم بدلا من اللجوء إلىللفصل 
ولا يجوز  ،ذلك أن حق اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري مكنفول لكنافة الأشخاص

أو إجباره على اللجوء إلى التحكنیم.مالم یوافق على ذلك وبكنل  ،حرمان أي شخص منه
وم تقدیرا منهم حریة، لأن التحكنیم في الأصل لایقوم إلا عن رضا واختیار من طرف الخص

 1أنه أكثر تحقیقا لمصالحهم.

ماتجب الإشارة إلیه أن أي من طرفي الخصومة التحكنیمیة وباختیاره اللجوء إلى 
التحكنیم لایعني انه تنازل عن حقه الدستوري في اللجوء إلى قضاء الدولة، لأن حق الالتجاء 

تقتصر إرادة المحتكنم على مجرد  إلى القضاء یتعلق بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه، وإنما
 إحلال المحكنم )المحكنمة التحكنیمیة( محل المحكنمة المختصة بالفصل في النزاع أصلا.

فإذا لم ینفذ اتفاق التحكنیم لأي سبب من الأسباب یعود حینها الاختصاص 
لأن الاتفاق على التحكنیم لاینزع الاختصاص من المحكنمة، وإنما يمنعها من  للقضاء، الأصلي

لنظر في الدعوى المتفق على التحكنیم بشأنها طالما بقي شرط التحكنیم قائما منتجا لآثاره ا

                                                 
1

 163، ص2000ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكنیم، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بيروت،  -
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القانونیة ولم يصل أي اتفاق مخالف له أو أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى زواله أو 
 1انتهائه أو استحالة تنفیذه.

ة المختصة من وإذا كان التحكنیم وفقا لهذین الأساسين یؤدي إلى منع المحاكم الإداری
الفصل في النزاع طالما أن اتفاق التحكنیم لایزال قائما، لأنه في حقیقة الأمر يجعله مفضلا 
عن نظام القضاء لاسیما بالنسبة للمتعاقدین أو المتعاملين الأجانب الذین لایرغبون في عرض 

لایخلو أیضا  نزاعاتهم على قضاء الدولة لما یتمیز به من میزات ومحاسن، إلا أن اللجوء إلیه
من المخاطر التي هي في ذاتها عیوبا تؤخذ علیه، وهذا ماسنتناوله في الفقرة الثانیة من خلال 

 عرض محاسن وعیوب نظام التحكنیم.

 الفرع الثاني: مزايا وعيوب نظام التحكيم

خاصة  ،وجد للمزایا التي يققها اان التحكنیم طریق بدیل عن اللجوء الى القضاء انم
. وبالرغم من المزایا التي يققها هذا النظام الاستثنائي إلا إنه لا عقود الاقتصادیةفي مجال ال

 یخلو من بعض المثالب التي تمیزه، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال ما یلي:

 ممزايا التحكي :أولاً 

فضل كثير من الأفراد عرض النزاعات التي تنشأ بینهم مما يجوز فیها التحكنیم إلى ی
یعود  میة، وأسباب اتجاههم إلى التحكنیم، وعدم عرض الأمر على القضاءم أو هیئة تحكنیمحكن

 :2ومن أهمها ما یلي التحكنیم،للمزایا التي يجدونها في نظر بال

                                                 
1

 .164، صالسابق المرجع ماجد راغب الحلو، -

2 ،الموقع الرسمي 2017مارس10 ونلاین،أكنیم، بوابات كنانة احمد بلتاجي،البلتاجي المحامي والاستشارات القانونیة ومجال التح -
.                             للبوابة http://kenanaonline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072 
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 سرعة الفصل في النزاع: -1

اضي، واللدد في عرض النزاع على التحكنیم يجنب أطراف الخصومة بطء التق
وبالتالي یتفادى ،  یتقید بإجراءات التقاضي ومواعیدها، لأن المحكنم لاالخصومة القضائیة

اضي الذي یعرض علیه ، كما أن المحكنم متفرغ للنزاع المطروح علیه على عكنس التقالبطء فیها
 .قضایا كثيرة

 صوم:خمما يوفر وقت لل ،توافر الخبرة والتخصص في المحكم -2

، وبالتالي تتوافر لدى المحاكم نیة معینة لاقد یكنون الفصل في النزاع يتاج إلى خبرة ف
، لأن المحكنمة إذا عرض الخبرة یوفر الوقت للخصومه ع بهذیكنون عرض النزاع على محكنم یتمت

بع الفني للتحكنیم ا، والطمما یطیل نظر النزاع ،لى ندب خبيرعلیها مثل هذا النزاع تحتاج إ
 1.ویوجد الوقت الكنافي لحلهوضوعه، ، یؤدي إلى أنه یتفهم طبیعة النزاع ومالمحكنم وتوافره في

 السرية: -3

سریة إجراءاته وهذا من شانه أن يفظ يقق التحكنیم مصلحة الأطراف في 
 .النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهملأطراف 

 .المحافظة علي العلَقة بين الخصوم -4

ن الخصم ، لأار الخصومة من نفوس أطراف النزاعقدر على إزالة آثألأن التحكنیم 
ن له أثر في إزالة آثار ، مما یكنو  اختیار المحكنم، ویرضى به، ویكنون محل ثقتهیشارك في

 .الخصومة

                                                 
1

 الموقع السابق.احمد بلتاجي،البلتاجي المحامي والاستشارات القانونیة ومجال التحكنیم،  -
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 يخفف من نفقات الدولة على القضاء:-5

، مما يجعل القضاة أكثر تهیؤا لما معين لرفع القضاء بالتخفیف عنهأن التحكنیم 
 1.فف من نفقات الدولة على القضاءیعرض علیهم من نزاعات كما یخ

 اطة والسهولة:البس -6

، فالرسمیة والشكنل الذي یتمیز بها القضاء لا محل یتمیز التحكنیم بالبساطة والسهولة
 . یطة البعیدة عن الرسمیة والتعقیدلها في التحكنیم لأنه یتمیز بإجراءاته البس

 أنسب طريقة لحل المنازعات:-7

 ، والتينترنتقود والصفقات عبر شبكنات الادأ یظهر في الآونة الأخيرة إبرام العب
زعات التي تنشأ ، ولا شك أن التحكنیم أنسب وسیلة لحل المناتصل إلى مبالغ تقدر بالملیارات

وجود أوراق  ، حیث یصعب تصویر هذه المنازعات أمام القضاء لعدمعن هذه المعاملات
 .بل تتم على شاشات الحاسب الآلي ،تثبت العقود المبرمة

 :دوليةالتحكيم أداة تشجيع للتجارة ال -8

عتبر التحكنیم أداة تشجیع للتجارة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي فهو ی
يمثل أداة للثقة والطمأنینة في مجال المعاملات الدولیة وتشجع التجارة بين الدول فهو یطمأن 
الأجنبي من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطني وتطبیق القانون الوطني وطول الإجراءات 

                                                 
ابق، نفس احمد البلتاجي، المرجع الس -1

 http://kenanaonline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072الموقع.
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، كما یتلقى عدم معرفة المستثمر النزاع في إنجاز القاضي الوطني إلى موطني أطرافوأعتقد 
 1.ةالأجنبي والمصدر الأجنبي بالقوانين الوطنی

 عيوب التحكيم  ثانياً:

یعتبر التحكنیم أداة تشجیع للتجارة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي فهو 
عاملات الدولیة ویشجع التجارة بين الدول فهو یطمأن يمثل أداة للثقة والطمأنینة في مجال الم

الأجنبي من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطني وتطبیق القانون الوطني وطول الإجراءات 
واعتقاده في انحیاز القاضي الوطني إلى مواطنیه أطراف النزاع كما یتلاقى عدم معرفه المستثمر 

 :م رغم مزایاه بعض العیوب أهمهاللتحكنی .ةصدر الأجنبي بالقوانين الوطنیالأجنبي والم

 :ف النزاعاطر ترهق أ مالية العالية التيالتكلفة ال -1

القضاء الرسمي في كثير  ، وعكنس مجانیةتمثل في أتعاب المحكنمين والخبراءالتي ت وهي
 .من الدول، أو كونه برسم رمزي

 :الرقابة –2

تدقیق أحكنام المحكنمين في مستوى أن التحكنیم قد لا تتوافر فیه رقابة كافیة تتابع و 
وهذا یؤدي إلى احتمال حدوث بعض الانحرافات التي ربما یصعب كشفها  القضاء،المتاح في 

وترتیب الجزاء علیها وخاصة في بدایة التحكنیم قبل أن تترسخ معالمه في البلد وینشر اللجوء 
 2ه.تنفیذآلیة وتكنون له الإدارات المستقلة والمراكز المهتمة بسلامة 

 المحكم:القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من  -3
                                                 

 http://kenanaonline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072احمد بلتاجي، المرجع السابق،  -1
 http://kenanaonline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072أحمد بلتاجي، المرجع السابق،   - 2
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، وربما یقع بعض المحكنمين في أخطاء سر المحاكمات هذه الخبرة الثمینةوبالتالي یخ
والتضرع من ، میدان القضاء والفصل في الخصوماتإجرائیة جسیمة نتیجة قلة خبرتهم في 

 .ذلك هم أطراف النزاع

 تئناف:التحكيم نهائي غير قابل للَس -4

هو حكنم نهائي غير قابل ، فظامه الأصلي التامأن التحكنیم لو طبق وفق ن
طرة كبيرة في ، وهذه رغم أنها قد تكنون میزة في بعض الأحوال لكننها تتضمن مخاللاستئناف

 ت.أو الاستئناف لتدارك بعض ما فا، ویفوز على المحامين الاعتراض بعض القضایا المهمة

 حكيملفرع الثالث: أنواع التا

إن إرادةالأطراف هي جوهر التحكنیم، فهذه الإرادة تحدد مساره وتهیمن علیه منذ 
،فهذه الإرادة 1بدایته بالاتفاق على التحكنیم وحتى نهایته بصدور حكنم فیه ملزم للأطراف

تتولى اختیار المحكنمين وتحدید عددهم والإجراءات التي يجب أن تتبع لحل النزاع والقانون 
ونظرا لسلطان الإرادة في عملیة التحكنیم أدى ذلك إلى زیادة إقبالالأفراد  الواجب تطبیقه،

والدول على اللجوء إلى التحكنیم أسلوبا لحل مایثور بینهم من منازعات خاصة في مجال 
المعاملات ذات الطابع الدولي ونظرا لتشعب وتعدد المعاملات التجاریة أصبح التحكنیم 

لتي تثيرها، ومن ثم یتنوع التحكنیم إلى دولي وداخلي ویندرج الوسیلة المثلى لحل المنازعات ا
 تحت هذا الأخير تحكنیم اختیاري وإجباریوأیضا من أنواع التحكنیم تحكنیم خاص ومؤسسي.

 2أولا: التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي

                                                 
 .49، صالمرجع السابقاح، مناني فر  -1
 .52مناني فراح، المرجع السابق، ص -2



 النظام القانوني للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية               الفصل الأول: 
 

15 

 

يمكنن أن یكنون خاص كما يمكنن أن  بل ،ن التحكنیم لیس على شاكلة واحدةإ
 تعرض إلیه من خلال هذا الجزء من البحث.یكنون مؤسسي، وهو ما سن

 الخاص: التحكيم-1

أي تحكنیم الحالات الخاصة، وفي هذا النوع من التحكنیم يدد فیه أطراف النزاع 
المواعید والمهل ویعینون المحكنمين ویقومون بعزلهم أو ردهم، ویقومون بتحدید الإجراءات 

فاق بين طرفي النزاع على تطبیق إجراءات اللازمة للفصل في قضایا التحكنیم خاصا ولم تم الات
 وقواعد منظمة أو هیئة تحكنیمیة طالماأن التحكنیم یتم خارج إطار تلك المنظمة أو الهیئة.

 :المؤسسي التحكيم-2

بل ضرورته خصوصا في مجال  ،كما ذكرنا آنفا لقد فرض التحكنیم أهمیة وجدانه
یئات ومراكز متخصصة في مجال علاقات التجارة الدولیة، مما اقتضى قیام مؤسسات وه

التحكنیم بما تملكنه من إمكنانات علمیة وفنیة ومادیة وعملیة ولوائحها الخاصة في إجراءات 
التحكنیم، ولقد أنشئت العدید من تلك الهیئات سواء على المستویات الإقلیمیة أو الدولیة. 

قوائم بالمحكنمين من   ویتمیز التحكنیم المؤسسي أیضا بالسهولة والیسر، فهذه المنظمات لدیها
كافة الخبرات مما یساعد أطراف النزاع على اختیار المحكنم المناسب. ورغم هذه الايجابیات 
التي یتسم بها التحكنیم المؤسسي بید أن له بعض السلبیات وهي: أن هذه المنظمات التي 

نظم  تتولى الاضطلاع بالتحكنیم قد نشأت في كنف الدول الصناعیة ومن ثم فكنثيرا ماكانت
ولوائح هذه المنظمات یبغي رعایة مصالح الدولة المتقدمة على حساب الدول النامیة، ونظرا 
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لعدم معرفة أطراف النزاع للمحكنم والذي یتم اختیاره بمعرفة المركز أو المنظمة من القائم المعدة 
 1تتزعزع ثقة الأطراف في حیدة وأمانة هذا المحكنم. افإن غالبا م

 حكيم الدولي والتحكيم الداخليثان    ي   ا: الت

مكنان، فقد یكنون على المستوى لفض المنازعات لا تحده حدود و  جراءإالتحكنیم ك
 محددات ذلك هو أطراف العلاقة.لى المستوى العالمي او الدولي، و الداخلي كما يمكنن ع

 :التحكيم الدولي-1

الخارجیة لأطراف التحكنیم في مجال علاقات التجارة الدولیة والمصالح  ،والمقصود به
والتي تكنشف إرادتهما المشتركة عن أن التحكنیم ناشئ عن علاقة تجاریة دولیة أو  ،النزاع

مصالح خارجیة أي خارج الدول التي ینتمون إلیها. ولقد وجد التحكنیم الدولي مجاله 
الخصیب خصوصا مع تنامي العلاقات التجاریة بين الدول وازدهار المشروعات الاستثماریة 

 2دد الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار.وتع

هناك إمكنانیة لأن ترعى التحكنیم الدولي خمس أنظمة قانونیة مختلفة على سبیل 
 المثال وهي:

قانون یطبق على الشرط التحكنیمي وعلى شرط الاعتراف به وتنفیذه أو أي -أ
 اتفاقیة دولیة في مستوى القانون.

                                                 
1

 //:httpفرید عنبر، التحكنیم ضرورة عصریة، البوابة القانونیة، مصر: شركة خدمات المعلومات التشریعیة ومعلومات التنمیة،  -
_studiers2.aspwww.tashreaat.com/view 

 6.-5ص أنواع التحكنیم، القاهرة، ب.س.ط، أحمد یوسف خلاوي، - 2

http://www.tashreaat.com/view_studiers2.asp
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لى إجراءات التحكنیم أو أي اتفاقیة دولیة هي في مستوى قانون یطبق ع-ب
 القانون أو أعلى منه أو اتفاق الطرفين على تطبیق إجراءات تحكنیم مركز تحكنیمي.

 القانون المطبق لحسم النزاع أو اتفاق على المبادئ العامة للقانون.-ج

یة أو أي القانون الذي یطبق على تنفیذ الأحكنام التحكنیمیة الدولیة أو الأجنب-د
 اتفاقیة دولیة هي في مستوى القانون أو أعلى منه.

لایكنون هو القانون الوطني أو قانون البلد كذلك قانون العقد الذي يمكنن أ-ه
الذي وقع فیه العقد بل قانون دولي أو مزیج من المبادئ العامة للقانون وأعراف التجارة 

 الدولیة أو ماسمي قانون التجار.

 : التحكيم الداخلي-2

هو التحكنیم الذي یتم طبقا لأحكنام القانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم. 
فالقانون الوطني هو الذي ینص على كافة الإجراءات والقواعد التي تطبق على عملیة 
التحكنیم. ویلاحظ أن قوانين بعض الدول العربیة تتضمن نصوصا تمیز بين نوعي التحكنیم 

 1الدولي والداخلي.

 الثاني: تمييز التحكيم عن الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات المطلب

إلا إذا كانت النزاعات تحل مبدئیا بواسطة القضاء بعد أن ولى عهد العدالة الخاصة 
ان القانون لم يجعل سلوك طریق القضاء إلزامیا على الخصوم للفصل في منازعاتهم، بل أجاز 

                                                 
 .55مناني فراح، المرجع السابق، ص -1
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اللجوء إلى وسائل أخرى لحل المنازعات وهاته  لهم قبل رفع الدعوى أو أثناء السير فیها
 الوسائل تتمثل فیما یلي:

 1الفرع الأول: التحكيم الدولي والقضاء

یختلف التحكنیم عن القضاء من حیث التشكنیل والإجراءات وآثار الحكنم ووسائل 
 الاعتراض علیه كالتالي:

بع من اتفاق یختار المحكنم عادة من الخصوم أي من ذوي الشأن وهذا الاختیار ین
التحكنیم )في شرط أو مشارطة( أو من خلال ورقة عرفیة عن هذا الاتفاق الذي یضمن 
بالضرورة طریقة اختیاره على الأقل، أما القاضي فلا یختار من الخصوم بل یعين من السلطة 

عابا العامة في الدولة ممثلا عنها في الفصل في المنازعات التي تطرح علیه وبالتالي فلا یتقاضى أت
من الخصوم بعكنس التحكنیم وإنما یتقاضى مرتبا من الدولة لأنه موظف عام، كما أن ولایة 
القاضي تكنون عامة حیث أنه رجل قانوني یشترط فیه مؤهل قانوني ولايمكنن عزله إلا تأدیبا 
على عكنس ولایة المحكنم فهي قاصرة فقط على النزاع المختار من أجله حیث أنه شخص فني 

 مرافعات مصري( هذا من ناحیة. 178/2ق الخصوم)ویعزل باتفا

من ناحیة أخرى فإن سلطات المحكنم نظرا لاختیاره بالإدارة الخاصة أي باتفاق و 
الخصوم قد تكنون أوسع من سلطات القاضي بالنسبة لتطبیق القانون حیث أن المحكنم قد 

 یلزم بتطبیق یفوض بالصلح من الخصوم باتفاق صریح مع تحدید أسماء المحكنمين وبالتالي
قواعد العدالة ولا یلزم بالتالي بتطبیق قواعد القانون، بینما القاضي یكنون ملزما بتطبیق قواعد 
القانون )التحكنیم بالقضاء( وقد یكنون ملزما بتطبیق قواعد العدالة )التحكنیم بالصلح( 

القاضي یكنون  باستثناء القاعدة المتعلقة بالنظام العام فلا یسري علیها اتفاق الخصوم بینما
                                                 

 117-116ص ، 2002الشروق، القاهرة،  دارالطبعة الأولى،  موسوعة التحكنیم التجاري الدولي، خالد محمد القاضي، - 1
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ملزما بتطبیق القانون، كما أن المحكنم لایستطیع توقیع جزاءات على الشهود أو إلزام الغير 
 1بتقديم مستند أو الأمر بالإنابات القضائیة بعكنس القاضي.

كما أن المحكنم غير ملزم بتطبیق قواعد قانون المرافعات على إجراءات الخصومة ما 
تتعلق القاعدة الإجرائیة بالنظام العام كضمانات التقاضي لم یتفق على غير ذلك أو ما لم 

الأساسیة من حقوق الدفاع وغيرها بعكنس القاضي الذي یكنون ملزما بتطبیق قواعد 
المرافعات على الخصومة )فالقاضي ملزم بتطبیق القانون الموضوعي والإجرائي على حد 

 2سواء(.

 الفرع الثاني: التحكيم والخبرة القضائية

هو شخص فني )طبیب أو مهندس أو حسابي أو مصرفي أو غيره( یعطي رأیه  لخبيرا
الاستشاري بصد مسألة فنیة تقتضیها قضیة مطروحة على المحكنمة ویصعب على المحكنمة 
الإلمام بها فنیا بناء على قرار ندبه تلبیة لطلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكنمة ولكنن 

 3ید المحكنمة.هذا الرأي لایقید الخصوم ولا یق

وفي القانون الجزائري لم یعرف الخبير لا في قانون الإجراءات المدنیة القديم الصادر 
، ولا في قانون الإجراءات 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  154-66بموجب الأمر رقم 

، بل اكتفى قانون 2008-02-25المؤرخ في  09-08رقم المدنیة والإداریة الجدید 
 55إلى  47القديم بتحدید مهام ذو صلاحیات الخبير في المواد من  الإجراءات المدنیة

                                                 
 .65مناني فراح، المرجع السابق، ص -1

 67، صالسابق المرجع  فراح،مناني -2

 .1995لسنة  14بالقانون رقم  ، المعدل80لسنة  40الكنویتي رقم  من قانون الخبرة 42المادة  -3
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مكنرر، كما أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید اكتفى بتعریف الخبرة في المادة 
1251. 

ما المحكنم فهو یباشر مهنته دون وجود قضیة أمام المحكنمة ودون حكنم بندبه منها أ
مشارطة تحكنیم كما أنه یصدر قرارا ملزما لأطراف النزاع لأنه مختار من الخصوم في شرط أو 

 دون أن یخضع لسلطة القضاء التقدیریة في ذلك. 

والخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور، والخبير هو العالم في علم أو فن معين كالزراعة أو 
ا ولا یشترط أن یكنون عالم، و القسمة...وهكنذاالصناعة أو الطب أو التجارة أو الضرائب أ

في جمیع العلوم والفنون، والخبير یقدم رأیه بصدد موضوع معين متى طلب منه ذلك دون أن 
یكنون لرأیه أي قوة إلزامیة لا للخصوم ولا لقاضي وهو یستجلي جانب الغموض في مسألة 

 2معینة ولایعد رأیه رأیا استشاریا للحكنم أو للقاضي الأخذ به أو تركه.

ر صحیحا یكنون ملزما للخصوم ولوكان مخالفا في حين أن حكنم المحكنم إذا صد
لرغباتهم وآرائهم ولیس هناك مايمنع من أن یكنون الخبير محكنما مختارا من الخصوم شریطة أن 
تتوفر لدیه أهلیة الحكنم وإذا دق الأمر بصدد تحدید مهمة الشخص بالنسبة لأمر ما فإن 

لفاظ والعبارات التي صیغت بها فإن العبرة تكنون بحقیقة الواقع أو المهمة دون الاعتداد بالأ
جاء الاتفاق دالا على تكنلیف شخص بحسم نزاع بين الطرفين فیكنون هذا الشخص محكنما 

 ولو أسماه المتعاقدان بأنه خبير.

                                                 
الجدید،  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون  الأحكنامیوسف دلاندة، الوجیز في شرح  - 1

 .73ص ،2009 الجزائر، ،هومةدار 
2

 .67مناني فراح، المرجع السابق، ص  -
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وبالرغم من تماثل المحكنم مع الخبير في أن كلا منهما لیس عضوا في جهاز القضاء 
عینة، ویخضع كل منهما لمبادئ الاستقلال وكل منهما شخص فني یصدر رأیا فنیا في قضیة م

والحیاد )خضوعهما لقواعد الرد( والموضوعیة إلاأن كل منهما یختلف عن الآخر في النواحي 
 1الآتیة:

الخبير القضائي یبدي رأیه في الوقائع دون القانون بعكنس المحكنم الذي یلزم بإبداء -
 بالضرورة شخصا قانونیا. رأیه في الوقائع وفي القانون كذلك مع أنه قد لایكنون

كما أن رأي الخبير القضائي استشاري للمحكنمة بعكنس رأي المحكنم فهو ملزم -
 لأطراف النزاع.

لایشترط أن یعين الخبير بالاسم أما المحكنم المصالح یشترط أن یعين بالاسم في -
 وثیقة التحكنیم.

ختیاري أن الخبرة لاتقتضي وجود مشارطة أو شرط رضائي بعكنس التحكنیم الا-
الذي یفترض وجود مشارطة أو شرط التحكنیم أي أن الخبرة تقتضي ممارستها وجود نزاع 
بعكنس التحكنیم الذي قد یقتضي وجود نزاع قائم )مشارطة( أو نزاع يتمل وقوعه في 

 المستقبل )شرط(.

أن الالتزام بعمل الخبير یقتضي حكنم من المحكنمة وإذا كان الاتفاق تعیين خبير -
مشارطة تحكنیم ولا يتاج إلى وكالة خاصة ولا أهلیة التصرف أما قرار المحكنم فیجوز  فلا یعتبر

حجیة الأمر المقضي فیه ویستنفد بمجرد صدوره ولایة المحكنم ویصدر أمر بتنفیذه دون حاجة 
 إلى حكنم من القضاء.

                                                 
 .68مناني فراح، نفس المرجع، ص -1
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 لايجوز الطعن في قرار الخبير مباشرة بعكنس قرار المحكنم الذي قد يجوز الطعن فیه.-

أن الخبير ملزم بتطبیق قواعد الإثبات على عملیة الخبرة أما المحكنم فیكنون ملزما -
بالقانون الموضوعي والإثبات )تحكنیم بالقضاء( وقد لا یلزم بتطبیق القانون )كالتحكنیم 

 بالصلح(.

أن التحكنیم یتمیز عن تعیين خبير مفوض بتحدید عنصر في العقد )اتفاق -
الغير لتحدید ثمن الشيء البیع( وذلك لأن هذا المفوض الأطراف على تفویض شخص من 

لايل نزاعا ولا یصدر حكنما وإنما يد عنصرا في العقد ویخضع عمله للنظام القانوني ولیس 
 إلى نظام التحكنیم.

إن العبرة في تفویض شخص للقیام بمهمة التحكنیم أو الخبرة لیس بالتسمیة التي 
العبرة بطبیعة المهمة المناطة به لذلك فاتفاق المؤمن یطلقها ذوي الشأن على الشخص وإنما 

مع شركة التأمين في بولیصة التأمين على اختیار شخص لتقدیر التعویض في حالة حدوث 
الخطر المؤمن علیه مع التزامهما بهذا التقدیر يجعل اعتبار هذا الشخص محكنما ولیس خبيرا 

 مفوضا.

 الفرع الثالث: التحكيم والصلح والتوفيق

عقد من القانون المدني: بأنه" 459لقد عرَف المشرع الجزائري الصلح في المادة 
ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملَ، وذلك بأن يتنازل كل طرف 

 ".منهما على وجه التبادل عن حقه

د قانون الإجراءات المدنیة الجدی 990وبالرجوع إلى مصطلح الصلح المبين بالمادة 
ومصطلحي التوفیق والوساطة اختلف   La Conciliationباللغة الفرنسیة یفید التوفیق 
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ولكنن كمصطلح له مفهوم واحد إذ قبل  1بشأنهما كثير من الفقهاء بخصوص الغایة،
وبعد السبعینات   La Conciliationالسبعینات كان المصطلح المعروف هو التوفیق 

صلحا أم توفیقا یتم إما تلقائیا  990ء بالمادة .وإن ماجاMédiationمصطلح الوساطة 
أو بسعي من الخصوم أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة ویثبت هذا التصالح أو 

ویودع بأمانة كتابة الضبط  –التوفیق في محضر یوقع علیه الخصوم القاضي أمين الضبط 
 2(.991،992،993لیصبح سندا تنفیذیا ) المواد 

هذه النصوص أن الصلح يمكنن أن یبدأ اتفاقیا ولكنن ینتهي دائما إذ یفهم من 
لیكنون اتفاقا قضائیا من خلال تثبیته من طرف القضاء كما انه لا یستشف أن هذا التصالح 

( خاص أو مؤسساتي عدا التأكید أن تثبیت  Conciliationیوكل لجهة أخرى )موفق 
 التصالح موكل لقاضي الدولة

الحلول البدیلة الرضائیة لفض النزاعات والذي يمكنن من  والتوفیق فهو یعد من
تفادي اللجوء إلى القضاء التقلیدي فتختار أطراف النزاع اعتماد مساعدة طرف أجنبي 
مستقل ونزیه ویتمتع بالخبرة والكنفاءة لیتولى متابعة حوارها وتسیيره ویشجع على إيجاد الحل، 

ح على أطراف النزاع الحلول الملائمة والتي فیتأمل من عناصر الخلاف بصفة محایدة ویقتر 
تتوافق مع مصالحها دون أن تكنون له إمكنانیة الإلزام بذلك الحل، فنجاح المساعي لتوفیقه 

 هي رهینة إرادي الفرقاء ورضائهم.

                                                 
 السالف الذكر. 09-08من القانون رقم  990المادة  -1

تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما الجدید: " والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  من 991 دةاالمتنص  -2
 ".نصوص خاصة في القانون تقرر خلَف ذلكلم توجد ا القاضي مناسبين،م

يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط "أنه:من نفس القانون تنص على  992المادة أما 
 ."ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية

 ".الضبط ةاعه بأمانلا يعد محضر الصلح سند تنفيذيا بمجرد إيدمن نفس القانون تنص على انه:"  993كما أن المادة 
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یقصد به في الاصطلاح القانوني، اتفاق أطراف علاقة قانونیة والتحكنیم: 
تم الفصل في المنازعات التي ثارت بینهم بالفعل، معینة، عقدیة أو غير عقدیة، على أن ی

 1أو التي يتمل أن تثور عن طریق اشخاص یتم اختیارهم كمحكنمين.

 

 المبحث الثاني: الاتفاق على التحكيم في منازعات الصفقات العمومية 

لاتفاق بشأنه بين أطراف العقد إن أول خطوة في عملیة التحكنیم هي حصول ا
لیه عند إبرام العقد الأصلي وقبل نشوء أي نزاع أو خلاف بين لك من خلال النص عوذ

ویهدفان من خلاله إلى عرض نزاعاتهم التي تنشأ في المستقبل  –شرط التحكنیم  –المتعاقدین 
 .بة تنفیذ هذا العقد على التحكنیمبمناس

 المطلب الأول: شرط التحكيم وكيفية إدراجه في الصفقة العمومية

وز للأطراف عند إبرام الصفقة العمومیة الاتفاق على اللجوء سبق وان ذكرنا أنه يج
لك من خلال تضمینها وذ ،تنشأ مستقبلا بمناسبة تنفیذهاإلى التحكنیم لحل النزعات التي قد 

شرط التحكنیم وحتى تتجلى لنا ماهیة هذا الشرط ومدي التزامالأطراف بالخضوع له فإننا 
الأول لدراسة تعریف شرط التحكنیم والفرع سوف نقسم هذا المطلب إلىفرعين فروع تخص 

 .شرط التحكنیم في الصفقة العمومیةالثاني فنخصصه لدراسة كیفیة إدراج 

 (La clause compromissoireالفرع الأول:تعريف شرط التحكيم )

                                                 

 ،ص..1981أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكنیم التجاري الدولي، دار الفكنر العربي،  - 1
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ما یلي لى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري ع 1007تنص المادة 
الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق  شرط التحكيم هو الاتفاق"

". كما تنص  متاحة، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على تحكيم داخلي
 ."اتفاقية التحكيم تسري على النزاعات المستقبليةعلى أن"  1040المادة 

تبين من التعریفين أن شرط التحكنیم هو اتفاق مكنتوب بين طرفين في عقد ی
عهدان بمقتضاه أن یخضعوا للتحكنیم المنازعات التي يتمل أن تنشأ عن العقد. یرد شرط یت

التحكنیم على أي نزاع قد يدث بين الأطراف في المستقبل بمناسبة تفسير العقد الذي 
یرد شرط التحكنیم عادة في العقد الأصلي المبرم و  ،تضمنه، أو تنفیذه. فلا یرد على نزاع معين

د من بنود العقد وقد یكنون منفصلا بحیث یرد في عقد لاحق یكنون مبرم بين أطرافه كبن
 1.ونكنون ها بصدد اتفاق التحكنیم بینهما،

 : كيفية إدراج شرط التحكيم في الصفقة العمومية يالفرع الثان

مما لا شك فیه أن الاتفاق على التحكنیم وكیفیة إدراج شرط التحكنیم في الصفقات 
لك انه باعتبار الصفقات العمومیة عقودا إداریة من العقود ذ ع خاص يمیزه عن غيرهله وض

تتركز أساسا على الأموال العامة فإنه من الطبیعي أن یتدخل المشروع ویضبطها بقواعد 
 ،ابتداء من مرحلة الإبرامإلى غایة المصادقة علیها من جانب الهیئة المختصة ،وإجراءات خاصة

أیا كانت المرحلة التي ،ه الإجراءات فساد الصفقةرتب القانون على عدم احترام هذبل وی
 .وصلت إلیها

                                                 
، 35نبیهة بومعزة، الطبیعة القانونیة لاتفاقیة التحكنیم في القانون الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، عدد  -1

 .2013تمبرجامعة باجي مختار عنابة، سب
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عقود "الصفقة بأنها  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  لثانیةوتعرف المادة ا
وفق بمقابل مع متعاملين اقتصاديين مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم 

حة المتعاقدة في ، لتلبية حاجات المصلالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
 1."ساتلأشاال واللوازم والخدمات والدرامجالا

لك أنه يجب على الأطراف بدایة تحریر عقد الصفقة كتابة باعتبارها ركنا ویعني ذ
فها بطلان أو فساد ونها وسیلة لإثبات یترتب على تخلولیس ك ،لانعقادالصفقة العمومیة

 .ريةالمتعاقد بصفة واحة وص الصفقة مع تحدید الجهات

لك تحدید نوع الصفقة تحدیدا دقیقا فضلا عن جانب ذ بل ویستلزم المشروع إلى
من المرسوم الرئاسي السابق الإشارةإلیه  29ك ما نصت علیه المادة لوذ تبیان كیفیة إبرامها

 :العملیات الآتیةأوأكثر ىحدإوالتي جاء فیها تشمل الصفقات العمومیة 

 ،انجاز الأشغال -
 ،ازماقتناء اللو  -
 ،انجاز الدراسات -
 .تقديم الخدمات -

من  32هذا بالإضافةإلى عقود البرامج وصفقات الطلبات التي نصت علیها المادة 
يمكن المصلحة المتعاقدة أنتلجأ أيضا حسب الحالة إلىإبرام "المرسوم والتي جاء فیها 

 ."هبجزئية طبقا للتنظيم المعمول  عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو

                                                 

المرفق العام،  اتتفویضیتعلق بقانون الصفقات العمومیة و ، 2015-09-16خ في ؤر الم ،247-15المرسوم الرئاسي رقم  -1
 .2015-09-20الصادرة في  50ج.ر.ج.ج: عدد 
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 –أما عن كیفیة إبرام الصفقات العمومیة فإنها في الجزائر تتم وفق أسلوبين 
تحت  –ویستلزم القانون على الأطراف المتعاقدة  –أسلوب التراضي و  طلب العروضأسلوب

 39، وهذا ما نصت علیه المادة الصفقة تحدید الأسلوب الذي یتم به إبرام –طائلة الإبطال 
 247.1-15قم من المرسوم الرئاسي ر 

 : طلب العروضأسلوب  – 1
من المرسوم الرئاسي سالف الذكر یتضح إن اجراء  29بالرجوع الى نص المادة و 

من المرسوم بأنه  40وتعرفه المادة  ،هو الأصل في إبرام الصفقات العمومیةطلب العروض 
إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص "

ون مفاوضة، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، دالصفقة 
 ".استنادا الى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل إطلَق الاجراء

عدة أشكنال  جراء طلب العروض الذي يمكنن ان یكنون وطنیا او دولیا،خذ ایتو 
دنیا، وطلب  ، وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدراتالمفتوحة طلب العروضتتمثل في 

 2العروض المحدود، والمسابقة.
تحضير  وتمر الصفقات العمومیة التي تبرم وفق هذا الأسلوب بعدة مراحل تبدأ من

الى تحضير دفتر الشروط بما في ذلك التأشير علیه من 3الصفقة عن طریق تحدید الحاجات،
فتح مرحلة ،فوضثم مرحلة إیداع العر  طلب العروض،الإعلان عن طرف لجنة الصفقات، الى 

لتأتي المرحلة الأخيرة  ،وبعد ذلك مرحلة إرساء الصفقة على أحد العارضين ،فحص العروضو 
وهي مرحلة المصادقة على الصفقة وإتمام الإجراءات الشكنلیة لإبرامها وهي المرحلة التي یدرج 

 .فیها شرط التحكنیم

                                                 
1

 ".تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكنل القاعدة، أو وفق اجراء التراضي" -

 السالف الذكر. 247-15من المرسوم الرئاسي  42المادة  -2

 ، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة  -3



 النظام القانوني للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية               الفصل الأول: 
 

28 

 

لاطلاع على إرادة حیث یتم فیها ا ،فهذه المرحلة إذا هي مرحلة قانونیة جد هامة
 ،الطرفين والتي تتجسد لاحقا في الاتفاق على بنود الصفقة باعتبارها عقدا كبقیة العقود
 ،تتضمن جملة من المواد تتعلق بكنل جوانب الصفقة المالیة والتقنیة والتعاقدیة والتسمیة

 وغيرها.
 قد تنشأ بين المادة التي تتعلق بتسویة الخلافات التي ،ومن ضمن هذه المواد أو البنود

 ،وهنا یتفق الطرفان على حل خلافاتهم المستقبلیة باللجوءإلى التحكنیم ،الطرفين أو المتعاقدین
تسوى  الاتي:كأن تصاغ هذه المادة على النحو   ،ك من خلال وضع شرط التحكنیملوذ

الخلافات التي تطرأ حول تفسير كیفیة تنفیذ هذه الصفقة المستقبلیة ودیا بين الطرفين 
 من المرسومالفقرة الأولى 153وذلك في إطارالإجراءات القانونیة لاسیما المادة  ،تعاقدینالم

یتم الفصل في النزاع  نهائیة،وفي حالة عدم التواصل إلى تسویة ودیة  ،247-15الرئاسي 
 عن طریق التحكنیم بعد الطعن أمام الجنة الوطنیة للصفقات العمومیة.

أي  ،م لا یكنون إلا في هذه المرحلة بالذاتما نخلص إلیهأن وضع شرط التحكنی
ن كان مجرد التوقیع علیها لا إو  ،عند تحریر بنود الصفقة والتوقیع علیها من طرف المتعاقدین

في المرسوم ك موافقة الجهات المحددة لوإنما یستلزم المشرع إضافةإلى ذ،جةلآثارهانتيجعلها م
 1في:والتي تتمثل  الرئاسي السالف الذكر

 یر فیما یخص صفقات الدولة الوز  -
 الوالي فیما یخص صفقات الولایة  -
 رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص صفقات البلدیة  -
 المدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري -

                                                 
 ، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي  4المادة  -1
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ك فإن الموافقة على الصفقة بما فیها الموافقة على ما تتضمنه من الشروط لوعلى ذ
 .التحكنیم لا یكنون ناجزا ونافذا إلا بعد موافقة هذه الهیئات كل حسب اختصاصه

 :أسلوب التراضي – 2
السابق  الرئاسي من المرسوم 29نص المادة وجب لقد اعتبر المشرع صراحة بم

هو القاعدة أو الأساس في إبرام الصفقات العمومیة واستثناء  طلب العروضالإشارةإلیهأنأسلوب
ص فیه الإدارة من القیود والشكنلیات لختت إلىأسلوب التراضي بشكنلیه،أینيمكنن اللجوء 

إذأنالمصلحة المتعاقدة طلب العروض، والإجراءات المحددة والمنصوص علیها فیما یخص أسلوب
كونها مرتبطة بإجراءات قانونیة تستوجب مراعاتهاوإلا   ا،تكنون مقیدة في اختیار المتعاقد معه

ونظر لكنون أسلوب المناقصة یتطلب  ،طالبة بالبطلانالم ترتب عنها لكنل ذي مصلحة
وغيرها تستوجب أن تتم  ،إجراءاتمعقدة وطویلة فإنه قد تظهر حاجاتاستعجالیة أو ملحة

 مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائیة باللجوءإلى هذا الأسلوب بغیة تلبیتها.
تخصيص  بأنه إجراء"حیثأسلوب التراضي وقد عرف قانون الصفقات العمومیة 

فسة، ويمكن أن يكتسي صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنا
ويأخذ التراضي إحدى الصورتين صورة التراضي البسيط أو صورة  التراضي البسيط

 1."التراضي بعد الاستشارة
والأصلأنالإدارة المتعاقدة في حالات التراضي لا تلزم بأتباع إجراء معين مثلما هو 

 ،التي یستدعي فیها المشروع جملة من المراحل كما سبق بیانه لطلب العروضال بالنسبة الح
أن  2الرئاسي من نفس المرسوم 60فقط على الإدارة وطبقا للمادة  عإنما یستلزم المشر 

فإذا توفرت إحدى الحالات المذكورة في  ،ختیارها عند كل رقابة تمارسها الجهات المعینةعللات

                                                 
 السالف الذكر. 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  40المادة  -1

التي تنص على " يجب على المصلحة المتعاقدة ان تعلل اختیارها عند كل السالف الذكر و  247-15من المرسوم  60المادة  -2
 رقابة تمارسها أي سلطة مختصة" .
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-15 رقم من المرسوم الرئاسي51و 50، وهماالمادتين اسي محل الدراسةالمرسوم الرئ
 اللتين تحددان شروط اللجوء الى أسلوب التراضي، سواء البسیط او بعد الاستشارة.247

لعل هذا الأسلوب أي أسلوب إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي يمثل و 
تتحرر الإدارة من جملة  فیه ، حیثالمجال الخصب لإدراج شرط التحكنیم وبكنل حریة

 .طلب العروضالإجراءات الطویلة والمعقدة التي تتطلبها عند إبرام الصفقة عن طریق 
 المطلب الثاني: استقلَلية اتفاق التحكيم عن عقد الصفقة العمومية

لك أن لعمومیة مسألة غایة في الأهمیة ذإن استقلالیة اتفاق التحكنیم عن الصفقة ا
تحمي أي طرف من أطراف من الادعاءات التي قد یقدمها الطرف الثاني  هذه الاستقلالیة

والتي تكنون الغایة منها تعطیل تنفیذ الصفقة أو التنصل والتراجع عن الاتفاق المبرم بشأن 
اللجوء إلى التحكنیم بدافع أن إجراءات الصفقة غير سلیمة مثلا ومخالفة للقانون أو فیها أي 

صدره من اجل مواجهة كل هذه الصعوبات قرر المشروع في عیب من العیوب مهما كان م
الأحكنام المتعلقة بالتحكنیم الوارد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مبدأ استقلالیة اتفاقیة 

 التحكنیم عن الصفق العمومیة وفق ما بینه في الفرعين التالیين .
 الأصلي  لفرع الأول: مفهوم استقلَلية اتفاقية التحكيم عن العقدا

سبق أن رأینا أن اللجوء إلى التحكنیم قد یكنون عن طریق شرط یدرج في العقد 
وهو ما یسمي بشرط  ،الذي یربط طرفي العلاقة القانونیة التي سینشأ عنها النزاع

أو عن طریق اتفاق مستقل عن العقد ، (La clause compromissoire)التحكنیم
وهو ما یطلق علیه  ،تي أثير بشأنها النزاع المراد حسمهالأصلي الذي يمثل العلاقة القانونیة ال

 .- 1مشارطة التحكنیم–باتفاق التحكنیم 

                                                 
 .26، ص المرجع السابق ،فایز نعیم رضوان -1
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ویقصد بمبدأ استقلال شرط التحكنیم هو انفصال هذا الشرط عن العقد الأصلي الذي ورد  
فیه، او ارتبط فیه، بحیث ینظر دائما في تقدیر صحة شرط التحكنیم الى أهمیة ماهیته، أي من حیث 

 1ده هو لا من حیث وجود العقد.وجو 
ویعرف مبدأ استقلالیة شرط التحكنیم: بأنه قابلیة هذا الشرط عن العقد الأصلي الذي 
یتضمنه واستقلاله عن ذلك العقد الأصلي الذي یتضمنه واستقلاله عن ذلك العقد بما یعني أن مصير 

بما یعتري العقد من بطلان أو  شرط التحكنیم لا یرتبط بمصير العقد الأصلي؛ فلا شأن لشرط التحكنیم
فسخ؛ فیظل شرط التحكنیم قائما منتجا لأثاره في حسم المنازعات التي قد تنشأ بینهم، والتي تتعلق 

 2بصحة العقد أو فسخه، أو انهائه.
فاتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكنیم یأتي دائما بمناسبة عقد بين طرفي العلاقة القانونیة 

ما یعني انه ثمة ارتباط بين اتفاق التحكنیم  ،بشأنها النزاع المراد حسمه بواسطة التحكنیم التي ثار أو سیثور
وهنا یثور التساؤل عن مصير شرط التحكنیم الذي  ،والعقد الأصلي الذي یربط طرفي العلاقة القانونیة

فاق فهل ات ،إذا ما تعرض هذا الأخير إلى سبب أدى إلى بطلانه أو فسخه ،تضمنه العقد الأصلي
فیظل صحیحا ونافذا  ،أو یعتبر مستقلا عن العقد الأصليما، التحكنیم یتبع العقد الأصلي وجودا وعد

 حتى ولو أبطل العقد الأصلي أو تم فسخه؟
فأنه یزول بكنل ما  ،المتصور منطقیا أن العقد إذا تعرض لأحد هذه العوارضف

ضاء وفقه التحكنیم خاصة ولكنن تطور ق ،وبالتالي ینتهي شرط التحكنیم بالتبعیة ،تضمنه
إذ كرس مبدأ استقلالیة شرط التحكنیم عن العقد  ،كلالتحكنیم الدولي انتهي إلى عكنس ذ

حیث  ،فلا یؤدي بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد إلى التأثير على شرط التحكنیم ،الأصلي
 .3صحة الخاصة بهالیظل هذا الأخير صحیحا طالما استكنمل شروط 

ما یؤدي  ،قانون الداخلي نظریة استقلالیة شرط التحكنیمفي ال عولم یتبنى المشر 
الطرفين بصحة العقد تشل اختصاص المحكنمين ویعود الاختصاص  إن منازعةإحدىبالقول 

                                                 
 .224، ص2002أحمد مخلوف، مفهوم استقلال شرط التحكنیم في عقود التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة  -1

، 2008العقود التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، المعاملات التجاریة للالتزامات و ر أحمد بربري، قانون محمود مختا -2
 .68ص

 .69، ص المرجع السابق ،محمود مختار أحمد بریري -3
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فإذا قضي بصحة العقد عادة الحیاة إلى الشرط التحكنیمي والى  ،إلى الجهات القضائیة للدولة
 ختص بنظر النزاع التعاقدي.ك فإن القضاء هو الملأما إذا قضي بغير ذ ،التحكنیم

لا "ه أن على والإداریةقانون الإجراءات المدنیة  أما في التحكنیم الدولي فقد نص
، 1"كن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم بسبب عدم صحة العقد الأصليمي

فیكنون بالتالي القانون الجدید قد سار على خطى القانون القديم الذي لم یتبين نظریة 
شرط التحكنیم في التحكنیم الداخلي وتبناها في التحكنیم الدولي بشكنل واضح  استقلال
 وصریح.

 آثار استقلَلية اتفاق التحكيم عن الصفقة العمومية الثاني:الفرع 
عقد الصفة  –یترتب على مبدأ استقلالیة اتفاق التحكنیم عن العقد الأصلي 

 :النتائج الآتیة –العمومیة 
أو بطلان اتفاق التحكنیم لا –الصفقة  –د الأصلي : أن بطلان كل من العقأولا

كمخالفتها   ،فإذا أبطلت الصفقة أو تم فسخها لسبب ما ،یؤثر على صحة أو بطلان الآخر
أو لعدم  ،أو كان موضوع الصفقة مخالفا للنظام العام ،لإجراء جوهري من إجراءات إبرامها

السير في إجراءات التحكنیم فإن شرط التحكنیم یظل صحیحا ومن ثم يمكنن  ،جدوى الصفقة
وعلیه يمكنن  ،ولیس من قبل المحكنمة ،ومن قبل المحكنم ،وحسم النزاع حول مدي صحتها

 .القول أن هذا المبدأ یؤدي إلى تحقیق فعالیة وتدعیم اتفاق التحكنیم
ن مبدأ استقلال اتفاق التحكنیم یعطي للمحكنم سلطة النظر في :إث      اني     ا

أي تحویل المحكنم  ،وهو ما یعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص ،اختصاصه بنظر النزاع
ك الدفوع المبنیة على عدم وجود لسلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصه بما في ذ

 .وسقوطهاتفاق التحكنیم أو بطلانها 
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 النظام الإجرائي للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية الفصل الثاني:
أو عند نشوئه وإبرام اتفاق التحكنیم وتحدید كل  ،بعد إبرام شرط التحكنیم ونشوء النزاع

وما  ،الصفقات العمومیةزاعات الناشئة عن إبرام أو تنفیذ المسائل الخاصة بعملیة التحكنیم في الن
هذا الاتفاق وتنفیذا له یتم مباشرة إجراءات التحكنیم، سواء أكان  یترتب عنها، فإنه وبناءعلى

مع الاتفاق على تطبیق  ،كان يجري في الجزائر أو خارجهاأأم دولیا وسواء  ،التحكنیم داخلیا
القانون الجزائري، وسواء تعلق الأمر بالصفقات مع المؤسسات والهیئات ذات الطابع الإداري أو في 

عندما  عن نشاط المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي والاقتصاديیخص الصفقات الناتجة 
، فالتحكنیم إذا یبدأ مثله مثل الدعوى القضائیة بإجراءات تكنون عملیاتها ممولة من طرف الدولة

تنعقد بها الخصومة التحكنیمیة )المبحث الأول( وتستمر إلى غایة إصدار حكنم فیها )المبحث 
 الثاني(.

 راءات التحكيم في منازعات الصفقات العموميةالمبحث الأول: إج
في أداء  الطرق السدیداعتبار أن التحكنیم هو على نظم القانون الخصومة التحكنیمیة 

شأنه شأن قضاء الدولة، ذلك أن الخصومة التحكنیمیة تبدأ بإجراءات محددة باتفاق  ،العدالة
قتضى لائحة تحكنیم إحدى المراكز أو بم ،الأطرافأو بموجب قانون معين یتفق علیه طرفا النزاع

طلب محكنمة التحكنیم، وفي ممثلها مثل الخصومة القضائیة، وسنتناول في مطلب أول  ،التحكنیمیة
 . ثاني لخصومة التحكنیم

 المطلب الأول: محكمة التحكيم
تنازعة الأطراف بين الناشئ بالخلاف الناظرة المحكنمة هي1التحكنیم محكنمة

 
 عدد ویكنون الم

شرع ىوقد أعطالوتر، الأصل ثلاثة أو" اافرد أفراده
 
حكنم عن الصادر الحكنم الم

 
 الأمر ینح جة الم

 من طریق أي ولاتقبل م برمة أنها أي السلطةالقضائیةـ الصادرعن م عاملةالحكنم فعامله به المقضي
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، فكنیف یتم إذن عینها التحكنیم محكنمة أما التحكنیم حكنم ب طلانة دعو  وت نظرالطعن، طرق
المحكنمة )الفرع الأول( وماذا يجب أن تتوفر في المحكنم من مؤهلات وشروط)الفرع تشكنیل هذه 

 الثاني(.
 الفرع الأول:طرق تشكيل هيئة التحكيم

یتم في العادة معالجة طرق تشكنیل هیئة التحكنیم عن طریق دراسة تشكنیل هذه الهیئة 
 . طریق الخصوممباشرة بواسطة الخصوم، ثم دراسة كیفیة هذا التشكنیل عندما یتم عن غير

 تشكيل محكمة التحكيم وفق لقانون الإجراءات المدنية ولإدارية أولا:
بالنسبة لتشكنیل محكنمة التحكنیم في التحكنیم الداخلي عنه في التحكنیم  ریختلف الأم

 الدولي وذلك على النحو التالي:
  Arbitrage interne:بالنسبة للتحكيم الداخلي-1

ط واتفاق التحكنیم، وبين تعیين المحكنمين، إذ نص قانون لقد ربط المشرع بين صحة الشر 
يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلَن، الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه" 

. وهو ذات الحكنم الذي جاءت به 1"تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفية تعيينهم
حكنیم في فقرتها الثانیة حیث جاء فیها " من نفس القانون فیما یخص مشارطة الت 1012المادة 

يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم تحت طائلة البطلَن موضوع النزاع وأسماء المحكمين أو  
 ".كيفية تعيينهم

إن تعیين المحكنم أو المحكنمين لیس بالأمر الهين، ذلك أن أحد المتخاصمين لاسیما 
أو قد یرجع السبب إلى عملیة تنفیذ  المدعى علیه قد یعمد إلى المماطلة في تعیين المحكنمين

إجراءات التعیين بسبب سوء تحدید الإجراءات أو صعوبة تطبیق الإجراءات المتفق علیها، ففي كل 
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هذه الحالات وغيرها فتح المشرع الجزائري المجال لفض مثل هذا الإشكنال أمام الأطراف بأن 
 تعیين.الأمر إلى رئیس المحكنمة المختصة للفصل في أمر الایرفعو 

 rbitrage internationalAبالنسبة للتحكيم الدولي:-2
على خلاف التحكنیم الداخلي، لم یستوجب المشرع أو لم یربط بين تعیين المحكنمين وبين 
صحة شرط أو مشارطة التحكنیم، وإنما عزز وبشكنل مطلق من إرادة الأطراف المتعاقدة، فهم من 

يمكن صت قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه"یقومون بتعیين المحكنم أو المحكنمين، حیث ن
للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد 

 .1"شروط تعيينهم وشروط عزلهم واستبدالهم 
فوفقا لهذا النص یبقى للأطراف حریة الاتفاق سواء في شرط التحكنیم أو في المشارطة 

كنم أو المحكنمين، وسواء بوضع نظام إجرائي اتفاقي للتعیين أو أن یتفقوا على اختیار بتعیين المح
قانون إجرائي یتضمن كیفیة إجراءات تعیين المحكنمين وبدون صعوبات أو الاتفاق على تطبیق 
قواعد قانونیة معینة، كما لو یتفق الأطراف على تطبیق قواعد القانون النموذجي للأمم المتحدة، 

تفق الأطراف مباشرة على اختیار أحد الأنظمة التحكنیمیة كنظام غرفة التجارة الدولیة أو قد ی
 للمصالحة والتحكنیم والأخذ بالقواعد التي جاءت في نظامها لتعیين المحكنم أو المحكنمين.

 2ثانيا: قيام الخصوم باختيار هيئة التحكيم
یم سواء كانت مكنونة من قیام الخصوم الذین اتفقوا على التحكنیم باختیار هیئة التحكن

محكنم منفرد أو محكنمين متعددین یعتبر هو الأصل في هذا النطاقلأنه یستجیب إلى الهدف الذي 
یرجوه هؤلاء الخصوم من عرض نزاعهم على هیئة التحكنیم. ویلاحظ أن هیئة التحكنیم هي هیئة 

ذلك تختلف عن وهي ب ،خاصة یتم اختیارها للفصل في نزاع معين وتنتهي مهمتها بهذا الفصل
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قضاء الدولة كما هو معروف. ویسیطر على اختیار المحكنمين بواسطة الخصوم مبدأ عام هو أن 
ذلك هو حق أو رخصة لهم تقوم على الثقة الواجب توافرها في هذا الصدد وضرورة التشكنیل 

 السریع لهذه الهیئة.
وم هذا الاختیار من قبل الأطراف مباشرة،ویق (Les arbitres) ویتم اختیار المحكنمين

على أساس النزاهة والثقة وعدم إفشاء الأسرار وهذه اعتبارات لایستطیع تقدیرها إلا أصحاب 
الشأن أنفسهم ومن هنا كان حقهم ثابت في اختیار هیئة التحكنیم. والخصوم غير ملزمين بأن یتم 

اتفاق التحكنیم لایؤدي الاختیار في اتفاق التحكنیم لهیئة التحكنیم وبالتالي فعدم تعیين المحكنم في 
، وعدم صحته. كما أن للأطراف حریة تحدید كیفیة الاختیار ووقته. وقد أجازت المادة 1إلى بطلانه

الفقرة الثانیة من قانون المرافعات الفرنسي الجدید للخصوم تعیين المحكنمين بأسمائهم أو  448
 ت المشاركة باطلة.الاكتفاء ببیان الطریقة التي على أساسها یتم تعیینهم وإذا كان

 .  ال ثا: تشكيل هيئة التحكيم عن غير طريق الخصومث
قد لا یتم اختیار هیئة التحكنیم مباشرة عن طریق اتفاق أطراف التحكنیم لأي سبب من 
الأسباب وفي هذه الحالة یتصور أن یتم اختیار هیئة التحكنیم أما عن طریق تدخل قضائي أو قیام 

 .ونستعرض فیما یلي حالتين أساسیتين هما:2ذلكشخص آخر غير محاكم الدولة ب
 تدخل قضاء الدولة في اختيار هيئة التحكيم: الحالة الأولى

قد یصادف تشكنیل هیئة التحكنیم باتفاق الأطراف مشاكل متعددة تحول دون قیام هذا 
 :يالتشكنیل وتتمثل فیما یل

ف اتفاق هیئة التحكنیم مشكنلة من محكنم واحد حسب الاتفاق وتخل تإذا كان-1
الأطراف على شخصه أوعلى آلیة اختیاره، فإنه یوجد مبرر للجوء إلى قضاء الدولة حل هذا 

التحكنیم یكنون عددها  ةالإشكنال. ویلاحظ أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف على المحكنم فإن هیئ
                                                 

 .86إسماعیل عمر، المرجع السابق، صد. نبیل  -1
 125، ص 2008، 2عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوني لاتفاق التحكنیم، المكنتب الجامعي الحدیث، ط  - 2
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م. وهذا ثلاثة بحكنم القانون. وفي هذه الحالة یتم التقدم إلى المحكنمة المختصة بطلب تعیين المحكن
الطلب لایكنون مقبولا إذا كان الاتفاق على التحكنیم یأخذ شكنل الشرط التحكنیمي إلا بعد قیام 

 النزاع،أما في حالة مشارطة التحكنیم فإنها لاتنشأ إلا بعد قیام النزاع.
إذا كانت هیئة التحكنیم مشكنلة من ثلاثة محكنمين، فلكنل طرف اختیار محكنمه -2

یتفقا على اختیار المحكنم الثالث وهو المحكنم المرجح.أما إذا كانت  الخاص، والمحكنمان المختاران
هیئة التحكنیم مشكنلة من أكثر من ثلاثة بشرط أن یكنون العدد وتریا مثال ذلك خمسة، سبعة، 
تسعة.فیكنون لكنل طرف اختیار نصف العدد باعتباره عدد زوجیا أي باعتباره أربعة، ستة، ثمانیة 

ين المختارین یقومون باختیار المحكنم المرجح. وفي حالة تعدد المحكنمين على التوالي مثلا، والمحكنم
فإذا لم یعين أحد الأطراف محكنمة أو محكنمیه إذا كان العدد أكثر من ثلاثة، فیجوز للطرف الآخر 
أن یطلب منه التعیين، فإذا فات میعاد ثلاثين یوما على تسلمه الطلب دون تعیين، كان للطرف 

 المحكنمة المختصة للتعیين.الآخر اللجوء إلى 
إذا فرض واتفق الأطراف على إجراءات معینة نتبع في اختیار هیئة التحكنیم سواء  -3

كانت مشكنلة من واحد أو أكثر، ولم یقم الطرف الملزم باتخاذ هذه الإجراءات فإنه يجوز للطرف 
ت اللازمة لهذا الآخر اللجوء إلى المحكنمة المختصة لتشكنیل هیئة التحكنیم أو اتخاذ الإجراءا

 التشكنیل، مالم یتفق الأطراف على غير ذلك.
 الحالة الثانية: تشكيل هيئة التحكيم عند اللجوء إلى مركز تحكيم.

قد یفضل أطراف الاتفاق على التحكنیم الفصل في منازعاتهم، وبالذات منازعات 
ا تشمله من لوائح التجارة الدولیة الخاصة بواسطة اللجوء إلى هیئات أو مراكز تحكنیم دائمة بم

ویكنون بها قوائم بأسماء المحكنمين ینبغي 1داخلیة تحدد كیفیة اختیار المحكنمين في اغلب الأحیان.
الاختیار منها.وهذه القوائم التي توجد باللوائح الداخلیة لهذه المراكز تصبح ملزمة للأطراف وتأخذ 
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س فقط بخصوص تعیين المحكنمين، حكنم أحد بنود الاتفاق على التحكنیم المبرم بینهم، وتنطبق لی
 وإنما لتحكنم كافة إجراءات التحكنیم. 

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في المحكم
لايجوز أن یكنون المحكنم قاصرا أو محجورا علیه أو محروما من حقوقه المدنیة بسبب الحكنم 

اعتباره، كما أنه  علیه في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم یرد إلیه
لایشترط أن یكنون المحكنم من جنس أو جنسیة معینة إلا أذا اتفق طرفا التحكنیم أو نص القانون 
على غير ذلك،ویكنون قبول المحكنم القیام بمهمته كتابة ويجب علیه أن یفصح عند قبوله عن أیة 

 1ظروف من شأنها إثارة شكنوك استقلاله أو حیدته.
 المحكم لايكون قاصرا:-01

یشترط لصحة التحكنیم ما یشترط لغير ذلك من التصرفات القانونیة، وعلیه فان المحكنم 
بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم يجر علیه یكنون كامل الأهلیة  اشخصيجب أن یكنون 

 حقوقه المدنیة.لمباشرة 
 المحكم لايكون من المحجور عليهم:-02

الأهلیة، كأن یصاب في عقله بجنون أو  قد یصاب الشخص الطبیعي بعارض من عوارض
عته، أو یصاب في تدبيره وتقدیره بسفه أو خلافه، فتذهب أهلیته كاملة في الأولى، وتنقص في 

 للشخص أن یكنون محكنما. حالثانیة، فإذا صدر حكنم أو قرار بالحجر فلا یص
 المحكم لايكون محروما من حقوقه المدنية:-03

یعتبر مانعا من موانع الأهلیة، فالشخص یكنون كامل لحرمان من الحقوق المدنیة، ا
الأهلیة، لكنن مانعا يمنع الشخص من إمكنانیة مباشرة التصرفات أو استعمال أهلیته، كأن يكنم 

أو یشهر إفلاسه، وبهذا يمكنن القول بأن الحرمان من الحقوق المدنیة لا يول بين  ،علیه في جريمة
                                                 

الطنطاوي، التوفیق والتحكنیم ولجان فض المنازعات الغرف التجاریة ومراكز التوفیق والتحكنیم، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، ممدوح  -1
 .54-53ص  ،2003الإسكنندریة، 
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وبالنسبة للقانون .1كنم في جنایة أو جنحة مخلة بالشرفالمحكنم والتحكنیم إلا لسببين هما: الح
الجزائري فقد اشترط أن یكنون المحكنم متمتعا بالحقوق المدنیة حیث نص قانون الإجراءات المدنیة 

لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه والإداریة على أن "
 .2"المدنية

 حكيمالمطلب الثاني: الخصومة في الت
خصومة التحكنیم هي مجموعة من الإجراءات المتتابعة یقوم بها أطراف الخصومة أو 
ممثلیهم، ویساعدهم في ذلك هیئة التحكنیم وفقا لنظام یرسمه الأطراف في اتفاق التحكنیم، وقانون 

وقانون المرافعات،وتنتهي بصدور حكنم في موضوعها، وقد تنتهي بغير حكنم في  ،التحكنیم
مة التحكنیم أكثر مرونة من الخصومة القضائیة، لأن هیئة التحكنیم هي التي تنظم الموضوع، وخصو 

وهذا ما نصت علیه معظم التشریعات، فالحكنم  ،من اتفاق الخصومیاهدهذه الإجراءات بنفسها أو 
 3.لا ما كان متعلقا بالنظام العامغير مقید بقواعد القانون الإجرائي إ

 )الفرع الأول(، یة نشوء الخصومة في التحكنیموسوف نتطرق في هذا المطلب إلى كیف
 )الفرع الثاني(. وانتهاء الخصومة في التحكنیم

 
 الفرع الأول: كيفية نشوء الخصومة في التحكيم 

على الرغم من أهمیة الإجراء المفتتح للخصومة بالنسبة إلى الإجراءات القضائیة وعلى 
 تعتبر الخصومة قائمة أمام المحكنمة، فان الرغم من ضرورة توافر الشكنل المقرر في القانون حتى

على العكنس باتخاذ أي إجراء سواء بمجرد حضور الخصوم أنفسهم  أالخصومة في التحكنیم تنش
 أمام المحكنم أو بإعلان أیا كانت صورته بحضورهم ولو بالبرید.

                                                 
 .55ص  ،ممدوح الطنطاوي، المرجع السابق -1
 السالف الذكر. 09-08من القانون  2الفقرة  114المادة  - 2
 .576، ص2008المدنیة والإداریة، دار الهدى، عين ملیلة، الجزائر،  الإجراءاتط في شرح قانون نبیل صقر، الوسی -3
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ویستوي أن یكنون هذا الإعلان من جانب أحد أطراف الخصومة في مواجهة الطرف 
من جانب أحد أفراد طرف من أطرافها في مواجهة باقي الخصوم، ولا یلزم بطبیعة الحال الآخر أو 

 1أن یوقع أحد المحامين على ورقة الدعوة إلى الحضور أمام المحكنم.
من قانون المرافعات المصري الجدید على أن المحكنمين یصدرون  506وتنص المادة 

ص علیه في هذا الباب )أي باب التحكنیم(، حكنمهم غير مقیدین بإجراءات المرافعات عدا ما ن
وذلك على تقدیر أن الالتجاء إلى التحكنیم قد قصد به في الأصل تفادي قواعد المرافعات ، وعلى 
اعتبار أن تقدیر المحكنم المعين من جانب الخصوم أنفسهم هو معیار الصحة والحق ، وهذا مع إلزام 

وهي ضمانات أساسیة للخصوم في هذا الصدد  المحكنم بكنل القواعد المقررة في باب التحكنیم،
 وهم قبلوا الاتفاق على طرح النزاع إلى غير المحكنمة المختصة إلا على أساس احترام هذه القواعد.

كل من التحكنیم القضاء والتحكنیم بالصلح، بینما    صددویعمل بالنص المستحدث في 
افعات إلا إذا حصل الإعفاء منها كان القانون السابق لا یعفي المحكنم من إتباع إجراءات المر 

 صراحة أو كان المحكنم مصالحا.
نهفي التحكنیم العادي یطبق أمنه تنص على  834وكذا الحال في القانون اللبناني فالمادة 

من قانون المرافعات  264وكذا الحال في القانون التونسي)المادة  2،المحكنمون قواعد أصول المحاكمة
 التونسي(.

ب على المحكنمين نه يجأمن قانون المرافعات العراقي نص على  265 بینما نص المادة
الإجراءات المقررة في قانون المرافعات إلا إذا تضمن الاتفاق على التحكنیم أو أي إتباع الأوضاع و 

اتفاق لا حق علیه إعفاء المحكنمين منها صراحة أو وضع إجراءات معینة یسير علیها المحكنمون، 

                                                 
 .169رجع سابق، صالممناني فراح،  -1
 یتضمن اصول المحكنمات المدنیة.1983-09-16صادر في  90مرسوم اشتراعي رقم   -2
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إذا كان المحكنمون مفوضين بالصلح فإنهم یعفون من التقید بإجراءات وإذا كان المحكنمون، و 
 1المرافعات وقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

 لفرع الثاني: انتهاء الخصومة في التحكيم ا
لسبب  أو بسقوط الخصومة من أحد الطرفين، تنتهي الخصومة في التحكنیم بترك الخصومة

 ة.من الأسباب القانونی
 .ترك الخصومة-1

أن ترك الخصومة هو نزول المدعي عنها وعن إجرائها مع احتفاظه بأصل الحق المدعي به، 
، وإنما نزوله لا يمنع الخصم خصومته أمام المحاكم كان له ذلك فإذا رغب المدعي في النزول عن

 الآخر من السير في الإجراءات.
ون باتفاق الخصوم على ذلك صراحة تنتهي خصومة التحكنیم في القانكما أن الخصومة 

سواء كان هذا الاتفاق في صورة اتفاق جدید أم في صوره إعلانات متبادلة على ید محضر أو مجرد 
رة أخرى وهي التقديم ،وقد یتم بصو رف رغبته في إنهاء خصومة التحكنیمیعلن فیها كل طخطابات 

 .الطرفين بطلبات في مواجهة بعضهم البعض منإلى القضاء 
ك الخصومة معناه نزول المدعى عن الخصومة مع احتفاظه بأصل الحق الذي فتر 

یدعیه،وإذا كان الأمر كذلك في الخصومة القضائیة فلا یتصور ذلك في خصومة التحكنیم،بل لابد 
من رضا الخصوم جمیعا في خصومة التحكنیم ویترتب على ذلك زوال الخصومة وإلغاء جمیع 

على أن الترك أو التنازل أو غير ذلك لا يمس أصل  ،من آثارها ،وكافة ما یترتب علیالإجراءات
ة التحكنیم فیمكنن للمدعي إن یرفع به دعوى إلى المحكنم 2الحق المتنازع علیه والمحدد في اتفاق

 على محكنم جدید وهكنذا.المختصمة او ینفق بشأنه صراحة 

                                                 
 .170-169، صالسابق المرجع مناني فراح،  -1

 .174سابق، ص لارجع الممناني فراح، 2-
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ة أو القضاء  المحكنمة للمختصوقد یكنون النزال عن خصومة التحكنیم بتقديم طلب إلى
حد الأطراف مع عدم التمسك بالدفع المقرر لعدم اختصاص المحكنمة لوجود اتفاق التحكنیم من أ

بالتالي لم یتمسك وهذا یعتبر تنازلا عن اتفاق التحكنیم لأن الطرف الأخر لم یتعرض على ذلك و 
 بحقه في الدفع.

 سقوط الخصومة:- 2
صومة القائمة أمامهم، وعلیهم لا يملك المحكنمون سلطة النظر في طلب إسقاط الخ

من القانون 505الفضل في النزاع في الموعد المحدد باتفاق الخصوم أو بحكنم القانون عملا بالمادة 
 1المیعاد لم تعد لهم سلطة ما.فإذا اقتضى هذا  ،المصري

جاز إسقاطها  وإذا فرض جدلا أن وقف السير في الخصومة أمام الحكنم لمدة المسقطة لها،
 .المحكنمة طبقا للقواعد العامة قدم إلىبطلب ی

والمحكنمة بنظر طلب إسقاط الخصومة هي المختصة أصلا بنظر النزاع،وغنى عن البیان انه 
أو عند  –أمام المحكنمة المختصة  –من الجائز إسقاط الخصومة عند استئناف حكنم المحكنمين 

 2الطعنفیه بطریق التماس إعادة النظر.
 ةكيم في منازعات الصفقات العموميالمبحث الثاني: حكم التح

وفقا للمبادئ العامة التي تحكنم النظریة العامة للتصرفات القانونیة، فإن تكنییف القرار 
الصادر عن المحكنم بأنه حكنم تحكنیمي مسألة لا تتوقف على الألفاظ المستخدمة من قبل المحكنم 

 القرار.إنما تعتمد بالمقام الأول على مضمون هذا  الشأن،بهذا 
القرار "نهعلى أتعریف الحكنم التحكنیمي  إلى E.Goullardیذهب الأستاذ 

، في المنازعة بشكل قطعي، على نحو كلي أو جزئي الصادر عن المحكم الذي يفصل
                                                 

1
الصادر بتاریخ  16العدد ،لجریدة الرسمیة، انیة والتجاریةدقانون فى شأن التحكنیم فى المواد الم یتضمنب1994لسنة  27القانون رقم  -

21/4/1994.  
 
 .175، ص السابق رجعالممناني فراح،  -2
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أو بمسألة  بالاختصاصالمعروضة عليه، سواء تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو 
 1."نهاء الخصومةتتصل بالإجراءات، أدت بالمحكم إلى حكم لإ

وسوف نتناول في هذا المبحث مطلبين المطلب الأول یتحدث عن كیفیة صدور حكنم 
لإشكنالات المتعلقة بمهمة اوفي المطلب الثاني سوف نتحدث عن  صحته،التحكنیم وشروط 

 المحكنمين.
 صدور حكم التحكيم وشروط صحته الأول:المطلب 

تحكنیم والشروط الواجب توافرها في هذا المطلب سنتطرق إلى كیفیة صدور حكنم ال
 ، وهذا من خلال الفرعين التالیين.لصحة حكنم التحكنیم

 كيفية صدور حكم التحكيم   الأول:الفرع 
یخضع صدور حكنم التحكنیم لمجموعة من الشروط التي أوجبها القانون، والتي يمكنن أن 

 ا المدة الزمنیة.ومن ذلك الكنتابة، واللغة التي یصدر بها، وكذ إلى إبطاله. تخلفها ؤديی
 شكل الحكم أولا:

عن الكنتابة واللغة دث بد لحكنم التحكنیم أن یأخذ شكنلا أو قالبا معینا، لذا سنتحلا
 .والمدة التي یصدر خلالها الحكنم

 :الكتابة-أ
تنص الأنظمة التحكنیمیة الدولیة على ضرورة إصدار حكنم التحكنیم كتابة لكني یتسنى 

یصدر حكنم التحكنیم كتابة ویوقعه  ، كما2لصفة التنفیذیة علیهإیداعه المحكنمة المختصة لإضفاء ا
المحكنمون، وفي حالة تشكنیل هیئة التحكنیم من أكثر من محكنم واحد یكنتفي بتوقیعات أغلبیة 

                                                 
بيروت، لبنان،  الحقوقیة،منشورات الحلبي  ،الدوليالموجز في النظریة العامة في التحكنیم التجاري  حداد،حفیظة السید  -1

 .294،ص2007
يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم "1994لسنة  27من القانون رقم  43المادة  -2

 ".يةمن أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقل
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. وفي التشریع الجزائري فقد المحكنمين بشرط أن تثبت في الحكنم أسباب عدم توقیع الأغلبیة
لك ینص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه اشترطت الكنتابة في اتفاق التحكنیم وفي ذ

 1"يحصل الاتفاق على التحكيم كتابة"
 التي يحرر بها الحكم: اللاة-ب

لم تشير غالبیة القوانين والأنظمة التحكنیمیة إلى هذه اللغة، بینما حددت اللغة التي 
رادة للمحتكنمين في الإسلطان  أسوف یتبعها المحتكنمين في إجراءات التحكنیم، مؤكدة على مبد

 .هذا الشأن
یجري التحكنیم باللغة العربیة مالم  القانون المصري الذي نص على أنانينو ومن هذه الق

القرار على لغة  الاتفاقأولغة أو لغات أخرى، ویسري حكنم  ق الطرفان أو تحدید هیئة التحكنیمیتف
ى كل قرار تتخذه هذه الهیئة أو ك عللوبة وعلى المرافعات الشفهیة وكذالمكنتوالمذكرات البیانات 

 .2لكأو قرار هیئة التحكنیم على غير ذ الطرفين اتفاقحكنم تصدره مالم ینص  أورسالة توجیهیها 
 :خلَلها الحكميصدر التي  المدة-ج

كما سبق وأن ذكرنا في مواضیع مختلفة من هذه الدراسة أن من أسباب لجوء الأطراف 
ات التقاضي ولما یتمیز به التحكنیم من میزة السرعة في الفصل في المتنازعة إلى التحكنیم، لبطأ إجراء

الدولیة الخاصة  والاتفاقیاتالمنازعات التي ینشدها الخصوم، لذا فإن أغلب القوانين الوطنیة 
وهذا ما  لالها الحكنم الذي یضع حدا للنزاعخ یصدربالتحكنیم تحدد مدة معینة على المحكنمين أن 

 :بقولها 45في المادة  3صرينتج عن قانون التحكنیم الم
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كله خلَل الميعاد الذي اتفق -

را من تاريخ عشر شه اثنييصدر الحكم خلَل  أنوجب  اتفاقعليه الطرفان فإن لم يوجد 
                                                 

 ، السالف الذكر.09-08من القانون رقم  1الفقرة  112المادة  -1

 .87ممدوح الطنطاوي، التوفیق والتحكنیم ولجان فض المنازعات، المرجع السابق،ص  -1
3 .، في شأن التحكنیم في المواد المنیة والتجاریة1994لسنة  27القانون رقم  -  
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 م مد الميعاد على ألا، وفي جميع الأحول يجوز أن تقرر هيئة التحكيبدء إجراءات التحكيم
 .يزيد على ذلك

إذا لم يصدر حكم خلَل الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من -
أن  ،( من هذا القانون9ا في المادة )طرفي النزاع أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليه

يصدر أمر بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء الإجراءات ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع 
 .المختصة أصلَ بنظرهاالجهة ى دعواه إل

 ميعاد إصدار الحكم  ىمد-د
كان الموعد الذي   أو، یعاد متفقا علیه من طرفي التحكنیملهیئة التحكنیم سواء كان الم

مالم یتفق الطرفان  فقط،المیعاد لمدة لا تزید عن ستة أشهر  ىحدده القانون لم یتفقان أن تقرر مد
 1ك.ذلعلى مدة تزید على 
 ني: شروط صحة حكم التحكيم الفرع الثا

إن حكنم التحكنیم مثله مثل حكنم المحاكم الإداریة لابد وأن یتضمن جملة من البیانات 
 ، وهي الشروط تتمثل فیما یلي:إشكنالالتي تعبر عن محتواه كحكنم قابل للتنفیذ ولا یثير أي 

 : الشروط الشكلية لصحة الحكم التحكيميأولا
لیة المتعلقة بالتحكنیم الدولي نجد أنها تتطلب عند النظر في بعض النصوص الدو 

 من القانون النموذجي31بحیث جاءت المادة  ،بعضالشروط الواجب توافرها في الحكنم التحكنیمي
لتبیين الشروط الشكنلیة الواجب توافرها، أما في  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،ل

 :منها تضع الشروط التالیة32تجاري الدولي فالمادة مم المتحدة لقواعدالتحكنیم القواعدلجنة الأ
ثلاثة إذا كانت المحكنمة مشكنلة من طرف المحكنمين، و توقیعه من كتابة الحكنم و 1-

 .نقص توقیع احدهم يجب تبیان سبب ذلك في الحكنم ءأعضا

                                                 
 .164التحكنیم الدولي الخاص، المرجع السابق، صمهند أحمد الصانوري، دور المحاكم في خصومة  -1
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 .الحكنم إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك تسبیب-2
 .بيان تاريخ و مكان إصدار الحكم-3

قانون الإجراءات ما بعدها من و  1007تولى هذه المسالة في المادة  الجزائريون القان
هي: فرها في القرار التحكنیمي لصحته و الشكنلیة الواجب توا طحددت الشرو  المدنیة والإداریة

أما قانون الإجراءات المدنیة .التوقیعوتاریخ صدور هذا القرار و  نمكنا تعیينالكنتابة، التسبیب، 
 :على الأمور الآتیة لالتحكنیم یشتمقرار  أنمنه على  (1472) ص في المادةالفرنسي فین
 .أسماء المحكنمين الذین أصدروه-
 .تاریخ إصداره-
 .أسماء الأطراف، و محل إقامتهم أو تسمیتهم و مركز الشرطة-
 1.الأطرافمثلو الأطراف أو ساعدوا  أسماء المحامين أو الأشخاص الذین-

قد نصت على أن حكنم التحكنیم يجب أن ( 1741)ة المادة علما أن المادة السابق
كذلك جاء   .التي أدت إلى إصدار الحكنم ومستنداتهم والأسبابلادعاءات الطرفين  ایتضمن موجز 

 محكنم التحكنیتحت عنوان شكنل منه و 21في القانون النموذجي للتحكنیم الدولي في المادة 
 :ومحتویاته، النص التالي

في إجراءات التحكنیم أو المحكنمين، و  ویوقعه المحكنمابة حكنم التحكنیم كت یصدر-أ
التحكنیم التییشترك فیها أكثر من محكنم واحد، یكنفي أن توقعه الأغلبیة أو جمیع أعضاء هیئة 

 .بیان سبب غیبیة أي توقیع ةشریط
في حكنم التحكنیم الأسباب التي بني علیها الحكنم، ما لم یكنن الطرفان قد اتفقا  یبين-ب

 .30ن الأسباب أو ما لم یكنن القرار قد صدر بشروط متفق علیها بمقتضى المادةعدم بیا على
یعتبر و  2من المادة 1أن یبين الحكنم تاریخ صدوره ومكنان التحكنیم المحدد وفق للفقرة  يجب-ج
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من الاتفاقیة  22ةكذلك یشير نص الفقرة الأولى من الماد  .1حكنم التحكنیم صادر في ذلك المكنان
مسببا وأن یتضمن أسماء المحكنمين القرار فیها": يجب أن یكنون  التجاري حیث جاءالعربیة للتحكنیم 

الخلاصة ومكنان صدوره وعرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم  والطرفين وتاریخ الحكنم
 ."الطرف الذي یتحمل الأتعاب كلیا أو جزئیالدفوعهم ودفاعهم والرد علیها و  الموجزة

 لنصوص التي تحدد مشتملات الحكنم التحكنیمي نلخص إلىعرض هذه الأمثلة من ا بعد
توافرها  الشكنلیة الواجب القول بان الحكنم التحكنیمي يتوي على الأمور التالیة التي تمثل الشروط

 .في الحكنم التحكنیمي
 :المحكمين أسماء-أ

 قد جرت العادة على ذكراء المحكنمين في الحكنم التحكنیمي و من الضروري ذكر أسم
كیفیة اختیار المحكنم الرئیس، وفي بعض الذي قام بتعیين كل منهم و  اوینهم والطرفوعنصفاتهم 

المحكنم لمهمته  القرارات الدولیة یشار إلى قبول المحكنم لمهمته. ذلك أن عقد التحكنیم یتم بعد قبول
 .التحكنیم وكما رأینا أیضا في صدد بدایة المدة التي يجب من خلالها إصدار قرار

 :لنزاعأطراف ا أسماء-ب
يجب ذكر اسم كطرف من أطراف النزاع في التحكنیم وقد یشار إلى طالب التحكنیم 

 وفيقد یكنون الخصوم أشخاصا طبیعیة أو معنویةشخص المطلوب ضده بالمدعى علیه، و بالمدعیوال
من  أحدهمحالة الشخص الطبیعي الاسم الكنامل لكنل واحد مع عنوانه، أما إذا كان الخصوم أو 

أعماله. كما یذكر فیالقرار أسماء المحامين أو ومركز یة فیذكر اسم الشخص المعنوي الأشخاص المعنو 
 2 .مستشارین لكنل طرف في حالة وجودهم

 :إلى اتفاق التحكيم الإشارة-ج

                                                 
 .213ص، 2010الثقافة للنشر والتوزیع،  فوزي محمد سامي،التحكنیم التجاري الدولي)دراسة مقارنة(، دار - 1
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الاتفاق قد ورد  أكاننرى انه من الضرورة الإشارة إلى الاتفاق التحكنیم في القرار سواء 
 عالنزا لنشوء تم بين الطرفين أو بصیغة اتفاق لاحق بين  فیصیغة شرط التحكنیم ضمن العقد الذي

حیث ، الاتفاق الخاص بالتحكنیم قد ورد في الحكنم أنهكنذا نجد في صورة مشارطه التحكنیم، و 
 .كیفیة إجراءالتحكنیم  بشأنیوضح مثل هذا الاتفاق التفاصیل التي كان الطرفان قد اتفقا علیها 

 :النزاع موضوع-د
 أدىوالذیار موضوع النزاع الذي أثير بين الطرفين المتعاقدین يجب أن یذكر في القر 

حد الأطراف البدء بالإجراءات، لكني یتم البحث في ذلك النزاع بالتحكنیم، وغالبا مانجد أإلىطلب 
ملخصا لطلبات المدعي والأسباب التي دفع بها المدعي علیه لرد الطلب أو عدمموافقته على طلبات 

 .لى عرض النزاع على التحكنیمالخصم الأمر الذي أدى إ
 :التي تم اتخاذها من قبل المحكمين الإجراءات-ه

 یذكر المحكنمون خلاصة للإجراءات التي تمت أثناء سير تحكنیم القرارفي هذه الفقرة من 
ن الحجز الاحتیاطي وتواریخ إجراء المرافعة وادعاءات كل أفمثلا: تذكر القرارات التي اتخذت بش

الطرف الآخر، وأقوال  إلىوأبلغت التي قدمت من كل واحد منهما رات واللوائح والمذكمن الطرفين 
المعاینة وجمیع المستندات التي قدمت أثناء وا، والتقاریر الخاصة بالكنشف و وجد وخبراء إنالشهود 

واجهت المحكنمين وكیفیة معالجتها، ویذكر  سير المرافعة. كما تذكر في هذه الفقرة المشاكل التي
التحكنیمیة لیست دائمة الوجود، وإنما تركت نقاط في  ریخ إقفال المرافعة ذلك أن المحكنمةأیضا تا

 1.التعقید بالنسبة لأطراف النزاعالصعوبة و  غبال وضعاالنزاع لم تحسم فان ذلك یخلق 
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 :التي بني عليها الحكم الأسباب-و
 كنیم يجب أنوجدنا عند عرضنا للنصوص القانونیة أن اغلبها ینص على أن حكنم التح

 فان قوانين الدول الانكنلوسكنونیة لا تستلزم تسبیب حكنم أشرناكما یشتمل على أسبابه و 
بیان  یقصد بالتسبیبو .1التحكنیم، كما أن الأحكنام القضائیة في هذه الدول لا تكنون مسببة أیضا

المشرع  بإذا أوجالأدلة القانونیة و الواقعیة التي اعتمد علیها المحكنم في إصدار حكنمه. حجج و 
من القانون 1471 كذا المشرع الفرنسي في المادةعلى أن یكنون حكنم التحكنیم مسببا و  الجزائري
التطبیق لإجراءات  إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو كان القانون الواجب الفرنسي

فلا یؤاخذ المحكنمون .غير ذلك یكنون الحكنم محلا للإبطالالتحكنیم لا یشترط تسبیب الحكنم، و 
فیكنفي أن تكنون أسباب  نفس المعایير المعمول بها بالنسبة للرقابة على تسبیب أحكنام القضاءب

 .2منطوق الحكنم وأسبابه الحكنم كافیة لحمل ما انتهى إلیه القضاء بان تتوافر صلة منطقیة بين
 :مكان إصدار الحكم التحكيميو  تاريخ-ر

 مكنان إصدارجوب ذكر تاریخ و حكنیمیة تنص على و القواعد التجمیع قوانين و الشائع أن 
التحكنیمي  ذلك لأهمیة ذكر هاذین البیانين عند اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بالحكنمالحكنم و 

التحكنیمي قد صدر  وتنفیذه فبالنسبة لتاریخ إصدار الحكنم يمكنن بواسطته معرفة ما كان الحكنم
المادة التي يدد بموجبها تصدر  اوزكما سبق ذكره انه في حالة تجلمحدد للمحكنمين. و خلال المدة ا

الطرفين أو من قبل المؤسسة التحكنیمیة  دون الحصول على تمدیدها من قبل قرارهاالهیئة التحكنیمیة 
یترتب على ذلك اللجوء إلى إجراءات يسم و  یبقى دون أن النزاع أنأو من قبل المحكنمة ذلك 

 أمور عدة منها ما نصت علیه اتفاقیة أما عن مكنان التحكنیم فتظهر أهمیته في .جدیدة للتحكنیم
في المادة الأولى منها التي اتخذته معیارا لمعرفة حكنم التحكنیم الأجنبي كذلك 1958نیویورك لعام
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ا فانأغلبیة القوانين العربیة تعتبر القرار أجنبیا إذا صدر خارج حدودها، فالتحكنیم یعتبر وطنیاعندم
 .نبیا إذا جرى التحكنیم في دولة أخرىیعتبر أجيجري على إقلیم الدولة نفسها و 

إجراءات المعتاد أن مكنان صدور الحكنم التحكنیمي هو نفس المكنان الذي جرت فیه و 
قواعد  من16هذا ما أشارت إلیه المادة ان التحكنیم هو مكنان صدور الحكنم و أي أن مكن مالتحكنی

 21لمادة لالرابعة الفقرة في نفس المعنى أشار القانون النموذجي للتحكنیم فيو  1ترالالتحكنیم الیونس
مكنان صدور الحكنم وجبه یعتبر مكنان التحكنیم هو بملمبدأ استقر في المجال الدولي و یبدو أن هذا او 
ن عدم أأخيرا نستخلص من هذین البیانين بو .إن جرت المداولات بين المحكنمين في أماكن مختلفةو 

ان صدوره فلا یستتبع بطلانه مكن ذكر تاریخ صدور الحكنم یؤدي إلى بطلانالحكنم، أما عدم ذكر
هي أن مكنان التحكنیم یعتبر مكنان صدور الحكنم و ذلك استنادا للقرینة التي اشرنا إلیهاو 

 .التحكنیمي
 :المحكمين توقيع-ي

الانتهاء سبق أن ذكرنا انه لابد من إجراء المداولة بين المحكنمين قبلإصدار الحكنم، وبعد 
مي الذي يسم النزاع. وقد نصت بعض المداولة یصار إلى إعداد الحكنم التحكنی نم

القواعدالتحكنیمیة التي تعتمدها المؤسسات المعینة بالتحكنیم على قیام المحكنمين بإعداد مشروع 
بعد میة و لحكنمالتحكنیم ویعرض هذا المشروع على جهة معینة في تلك المؤسسة التحكنی

إذا إلا لمحكنمين عن التوقیعلكنن قد يمتنع كل من اع منها یصدر موقعا من المحكنمين و إقرارالمشرو 
 .تضمن الحكنم وجهة نظره
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 : الشروط الموضوعية لصحة الحكم التحكيميثانيا
موضوعیة صدوره، بل وجب توفر شروط  دالدولي بمجر لا يمكنن تنفیذ الحكنم التحكنیمي 

 :هي كالآتيوط الشكنلیة المشار إلیها سابقا و إلى الشر  ةبالإضاف
 :أن يكون الحكم قطعيا-1

أولیة  فصل في النزاع كله أو في جزء منه، أو في مسالة  اقطعیا إذلحكنم یكنون ا
 الصادرة بتعیين، أما الأحكنام الغير قطعیة فهي الأحكنام الوقتیة كالأحكنام التمهیدیة صكالاختصا

في النزاع  االمختلفة بشأنه تأوجه الطلباخبير لإثبات واقعة ما، و لو كانت غایتها تحقیق وجه من 
النزاع مجددا، و تتخذ  رصلاحیة نظو یترتب عنه عدم  التحكنمیةلقطعي ینهي الخصومة ،فالحكنم ا1

كانت أحكنام التحكنیم   ءالمحاكم سواعادة أحكنام التحكنیم شكنل الأحكنام القضائیة التي تصدرها 
بنفس الشكنل الذي تحرر  رفإنها تحر داخلیة أو دولیة و سواء في إطار التحكنیم حر أو مؤسستي، 

 .في التحكنیم التجاري الدولي مالمخالف بالحكنمع بعض التفصیلات كإلحاق الرأي به الأحكنام 
 :على حجية الشيء المقضي فيه حائزاأن يكون الحكم -2

إن القرار التحكنیمي بمجرد صدوره یترتب علیه عدة آثار التي تترتب على الأحكنام 
عنا مركز قانوني إجرائي ینشا  الشيء المقضي فیه التي تعد من النظام العام و هي ةالقضائیة كحجی

لو   الحكنمالقضائي یلحق لقرار من تاریخ النطق به الذي یستلزم الأطراف بالتقید بمنطوق  للعم
التحكنیمي  مفبالمقابل الحكنكان قابلا للطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن المعروفة في القانون، 

من كان طرفا أو  ىمقتصرة علجیة یعد عملا قضائیا بالمعنى الفني، لذلك فانه یكنتسب هذه الح
قضاء استثنائي و في  هالتحكنیم باعتبار ممثلا في الخصومة التحكنیمیة و التي هي نتیجة أساسیة في 

هذا الإطار يجب التفرقة بين قوة الأمر المقضي به بالنسبة لحكنم تحكنیمي، الذي تستنفد به هیئة 
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الذیصدر فیه الحكنم من جدید أمام أیة جهة التحكنیم ولایتها و لا يجوز إعادة الفصل في النزاع 
 قضائیة و بين قوته الإلزامیة. 

 :أن يكون الحكم قابلَ للتنفيذ-3

نه إف ،نهائیا وحاز على حجیة الشيء المقضي فیه ،إذا صدر الحكنم التحكنیمي قطعیا

طقة الناالأصل ملزما لأطرافه ملزما ونهائیا، وهذه الصیغة تستعمل بكنثرة في الدول  بیكنون حس

للطرف لذا یكنون یه بأحد أوجه الطعن القانونیة. و حدهم الطعن فأما لم یسجل  1.ةبالإنجلیزی

 اكان صالحصدر الحكنم لصالحه أن ینفذه اختیاریا فهو غير تنفیذي كالقرار القضائي، طالما   يالذ

لا یزید راف و للتنفیذ مهما كان الإجراء الذي یتبع في التنفیذ. لان حكنم التحكنیم يمثل اتفاقا بینأط

بینهم باحترام  ةالإحالة المبرملا ینقص عن أي اتفاقیة تعقد بين الأطراف الذین یلتزمون بعقد و 

حد أن رفض إف.بالعقد المكنتو حكنم التحكنیم وتنفیذه بشكنل طوعي، فالحكنم مع الإحالة له قوة 

لصالحه قد  مكنصدرا لحالأطراف تنفیذ التزامه العقدي بتطبیق الحكنم، فان الطرف الثاني الذي 

یلجا لاتخاذ إجراء قانوني في هذا الشأن یتمخض عنه الحصول على حكنممن المحكنمة بإلزام من 

استعمال القوة العمومیة إن لزمالأمر ذلك. ولكنن المحكنمة لا و المدعي علیه بتنفیذ الحكنم جبرا.

التنفیذ متشابهة  تفعل إلا إذا اقتنعت بان الحكنم التحكنیمي هو نوع نافذ، ومنتنفیذثم تكنون وسائل

 .لوسائل أحكنام المحاكم القضائیة
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 :الأمر المقضي به حجية-4

على یضاف إلى التزام الطرفين بتنفیذ حكنم التحكنیم أن كلا من الطرفين يجب أن يمتنع 

منذ  النزاع ثانیة على القضاء، أو تحكنیمي حیث یكنتسب الحكنم حجیة الأمر المقضي به ضعر 

حدود  التحكنیمي تكنون في الأمر بتنفیذه و إن حجیة الحكنم صدوره. و لا حاجة إلى صدور

للحكنم  المتنازعة فقط، و یكنون طرافالذي تضمنه الحكنم المذكور، بالنسبة للأ النزاعموضوع 

و  ةالطعن القانونیالتحكنیمي الحجیة المذكورة و إن كان بالإمكنان الطعن فیه بإحدى طرق 

و ذلك لان  ةالقوة التنفیذیالخصوم لا یعني اكتسابه اكتساب الحكنم لحجیة الأمر المقضي به بين 

و أنواع الحكنم  ةعامة مختصمن سلطة  قرارالصفة التنفیذیة لأحكنام التحكنیم تكنون بموجب 

سواء كانت صادرة  ممنا لأحكناالصادرة من محكنم متعددة، فان كان قاضي الدولة یصدر العدید 

صادرة بشان الحمایة الموضوعیة أو  تسواء كان قبل الفصل في الموضوع، أو صادرة في الموضوع، و

أو منشاة، أو بإلزام، و غير ذلك من  ةأحكناما مقرر بشان حمایة وقتیة،و في الأولى تكنون إما 

المحكنم هو أیضا یصدر العدید من الأحكنام، و  نالمستعجلة فاالأحكنام الوقتیة المستعجلة أو غير 

الكنلام عن إصداره لأحكنام مستعجلة أو باتخاذه  فان لكنن بالنظر إلى انه یفتقد لسلطة الأمر

هذه السلطة یكنون ممنوعا كقاعدة عامة. أما الأحكنام  لإجراءات تحفظیة أو وقتیة تبنى على

 1.متعددة علیه فهي الصادرة في موضوع النزاع المطروح

                                                 
، جامعة ادة الماسترلنیل شه التحكنیم التجاري الدولي، مذكرة تخرج إلىیساد خالد، فض المنازعات الاستثماریة وحتمیة اللجوء  -1
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 :الأمر المقضي به حجية-

على فين يجب أن يمتنع یضاف إلى التزام الطرفين بتنفیذ حكنم التحكنیم أن كلا من الطر 
منذ  النزاع ثانیة على القضاء، أو تحكنیمي حیث یكنتسب الحكنم حجیة الأمر المقضي به ضعر 

حدود  التحكنیمي تكنون في صدوره. و لا حاجة إلى صدور الأمر بتنفیذه و إن حجیة الحكنم
للحكنم  المتنازعة فقط، و یكنون طرافالذي تضمنه الحكنم المذكور، بالنسبة للأ النزاعموضوع 

و  ةالطعن القانونیالتحكنیمي الحجیة المذكورة و إن كان بالإمكنان الطعن فیه بإحدى طرق 
و ذلك لان  ةالقوة التنفیذیاكتساب الحكنم لحجیة الأمر المقضي به بين الخصوم لا یعني اكتسابه 

و أنواع الحكنم  ةعامة مختصمن سلطة  قرارالصفة التنفیذیة لأحكنام التحكنیم تكنون بموجب 
سواء كانت صادرة  ممنا لأحكنالصادرة من محكنم متعددة، فان كان قاضي الدولة یصدر العدید ا

صادرة بشان الحمایة الموضوعیة أو  تسواء كانقبل الفصل في الموضوع، أو صادرة في الموضوع، و 
أو منشاة، أو بإلزام، و غير ذلك من  ةأحكناما مقرر بشان حمایة وقتیة،و في الأولى تكنون إما 

المحكنم هو أیضا یصدر العدید من الأحكنام، و  نالمستعجلة فاحكنام الوقتیة المستعجلة أو غير الأ
فان الكنلام عن إصداره لأحكنام مستعجلة أو باتخاذه  لكنن بالنظر إلى انه یفتقد لسلطة الأمر

هذه السلطة یكنون ممنوعا كقاعدة عامة. أما الأحكنام  لإجراءات تحفظیة أو وقتیة تبنى على
 1.متعددة علیه فهي درة في موضوع النزاع المطروحالصا

 2: الإشكالات المتعلقة بمهمة المحكمينمطلب الثانيال

إلى جانب المشاكل أو الصعوبات التي قد تواجه الأطراف في تعیين المحكنمين فإنه ثمة مسائل تؤثر 

 المحكنم أو عزله.بشكنل مباشر على سير العملیة التحكنیمیة تخص المحكنم ذاته، ویتعلق الأمر برد 

                                                 
، جامعة لنیل شهادة الماستر التحكنیم التجاري الدولي، مذكرة تخرج إلىیساد خالد، فض المنازعات الاستثماریة وحتمیة اللجوء  -1

 .98،ص2011مستغانم،
 .70عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص  -2
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 : عزل المحكمالفرع الأول
 إقلیمي تحكنیم نظام لایخلو تعیینه،إذ مسألة عن أهمیة ،لاتقلل المحكنمعز  ةمسألة كیفی إن

 إلى والوصول التحكنیم عملیة مسار في جدیة من لأمر هذاا مایعكنسه نظرا له التطرق من أودولي
 أهمیة وتكنمن. والنظام والعدل الحق – الإمكنان قدر -ی طابق التحكنیمي النزاع في نهائي حكنم
حكّنم عزل مسألة

 
 .1التحكنیمیة الدعوى في ذلك وأثر العزل وإجراءات أسباب إلى النظر في الم

المنفردة  ةلا یكنون إلا بالإراد-المرحلة الإجرائیة –فعزل المحكنم بعد بدء الخصومة 
كنل صریح، وذلك بإعلان للمحتكنم بل باتفاق المحتكنمين جمیعا على العزل بشكنل صریح أو بش

 المحكنم بقرار العزل أو بشكنل ضمني بتعیين محكنم بدیل عنه،
على  الفقرة الأخيرة  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1018وفي هذا تنص المادة 

" والمقصود بالأجل لا يجوز عزل المحكمين خلَل هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطرافأنه" 
أجل التحكنیم الذي نصت علیه الفقرة الأولى من ذات المادة سواء كان هذا في هذه الفقرة هو 

الأجل محددا في الاتفاق أم لا، وفي حالة عدم تحدیده یتعين على محكنمة التحكنیم أن تنهي 
مهمتها في مدة أربعة أشهر تبدأ من تاریخ تعیين المحكنمين أو من تاریخ إخطار محكنمة التحكنیم، 

أو وفقا لنظام  فالأجل بأي شكنل من الأشكنال سواء باتفاق الأطرا أو في حالة تمدید هذا
 تحكنیمي أو بناء على قرار رئیس المحكنمة المختصة.

إذا كل ما في الأمر أن عزل المحكنم في هذه الآجال لا یكنون إلا إذا حصل بشأنه اتفاق 
 الأمر متروكهذا في یخص التحكنیم الداخلي، أما بالنسبة للتحكنیم الدولي فإن  فبين الأطرا
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لإرادة الأطراف، فهم الذین يددون كیف يمكنن عزل المحكنم وفقا لإرادتهم ولا یوجد نص 

یقید ذلك. ولا يمكنن تصور عزل المحكنم بعد صدور حكنم التحكنیم، لأن مهمته في هذه الحالة 

هي تكنون قد انتهت وانقضت الخصومة وأستنفذ المحكنم ولایته بالفصل في ذلك النزاع، الذي تنت

الخصومة فیه واختصاص محكنمة التحكنیم )المحكنم( بالفصل فیه بمقتضى حكنم تحكنیمي، لكنن 

التساؤل المطروح هو هل يمكنن عزل المحكنم باللجوء إلى الحكنمة الإداریة المختصة للفصل في طلب 

 عزل محكنم في منازعة تتعلق بصفقة عمومیة؟

انون الإجراءات المدنیة و الفقرة أخيرة من ق 1018إذا أخذنا بعمومیة نص المادة 

الإداریة، فإن العزل لا یكنون إلا باتفاق الأطراف، غير انه إذا تم تعیين المحكنم أو المحكنمين عن 

طریق المحكنمة الإداریة فإنه لا یوجد ما يمنع أن یعود أحد الأطراف إلى المحكنمة ذاتها مطالبا بعزل 

لك سلطة العزل حتى ولو بعد تشكنیل محكنمة المحكنم تطبیقا لقاعدة أن من يملك سلطة التعیين يم

التحكنیم، وكما هو الشأن في منازعات القضاء إذا قسناها على مسألة تعیين الخبراء وغيرهم أمام 

 القضاء، فإن المحكنم يمكنن أن یكنون محل عزل قضائي ومن طرف المحكنمة الإداریة وذلك إذا:

ن سبب مقبول وعدم استطاعة تعذر على المحكنم القیام بالمهمة المسندة إلیه بدو -1

 المحتكنم صاحب المصلحة إثبات أن هناك حالة من حالات الرد قد لحقت بالمحكنم.

إذا أعطى المشرع للمحكنمة ولایة تعیين المحكنم بناء على طلب أحد الخصوم -2

)المحتكنمين( فلیس هناك ما يمنع من منحها سلطة عزله، بناء على طلب أحد المحتكنمين دون 

 الأطراف. اتفاق جمیع
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 : رد المحكمالفرع الثاني  
يجوز رد المحكنم للأسباب ذاتها التي یرد بها القاضي: وهي تتعلق بوجود مصلحة المحكنم أو 

وم أو صلة بینه وبين ذویه بموضوع الدعوى أو وجود صلة قرابة أو مودة أو عداوة بأحد الخص
ائیة الكنائن في منطقتها مركز التحكنیم حد الخصوم، ویقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدالمدافع عن أ

 1المتفق علیه، وإلا فإلى الغرفة الابتدائیة في بيروت.
إذا تم رد المحكنم فیجب تعیين آخر جدید بالطریقة ذاتها التي كان معين بها الأول ما لم و 

 یكنن معینا باسمه في اتفاق التحكنیم.
ة والحیدة عن أي طرف من ستقلالیإن المحكنم الذي تم تعیینه يجب أن یتحلى بالنزاهة والا

ذلك انه وبمجرد تعیینه وتشكنیل محكنمة التحكنیم أصبح هذا المحكنم له صفة القاضي  الأطراف،
وأصبح بالتالي مستقلا عن الطرف الذي اختاره وعینه ویتجرد من كل سلطة على الطرف المحتكنم 

يجوز الإداریة حالات معینة من قانون الإجراءات المدنیة و  1016الذي عینه، وقد حددت المادة 
 فیها للخصوم رد المحكنم وهي:

عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها،بمعنى أن الأطراف في اتفاق التحكنیم أو  -1
حد لكنن أ في شروط التحكنیم یتفقون على مؤهلات علمیة ومهنیة يجب أن تتوفر في المحكنم،

على محكنم لا تتوفر فیه هذه المؤهلات مما قد الأطراف وعند تشكنیل وتعیين المحكنمة وقع اختیاره 
یؤثر بشكنل مباشر أو غير مباشر على محتوى الحكنم الذي سیضره حینا فصله وإنهائه للنزاع بصفة  

 راف أن یطالب برد المحكنم المعين.كاملة لذلك إجازة المشرع في التحكنیم الداخلي لأحد الأط
الموافق علیه من قبل  عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكنیم -2

الأطراف ویعود السبب في هذا الأمر إلى نظام التحكنیم الذي وقع الاختیار علیه،فإذا وقع 
 الاختیار مثلا على نظام المصالحة والتحكنیم لغرفة التجارة الدولیة فان سبب الرد وفق لنص المادة 

                                                 
1

 133مناني فراح، مرجع سابق، ص  -
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ي سبب آخر بتوجیه تقریر  أو على أ لنظامها یكنون مستندا على ادعاء بانتفاء الاستقلامن  11
 .1كتابي إلى الأمين العام لهیئة التحكنیم يدد الوقائع والظروف التي یقوم علیها هذا الطلب

من بين الأسباب المهمة التي تنطوي على شخص المحك،أو على علاقته مهما كان  -3
طریق  شانها سواء علاقات مصلحیة أو اقتصادیة أو عائلیة معا أحد الأطراف المباشرة أو عن

 وسیط وهي تقریبا ما ینطوي على القاضي أمام القضاء العادي.
وهذا السبب من أسباب الرد قد یصعب في بعض الأحیان إثباته لاسیما إذا كانت هذه 
المصلحة أو العلاقة الاقتصادیة مقامة عن طریق الوسطاء،فقد یصعب على المحتكنم الخصم إثبات 

م بتعیين محكنما عنه حتما سیختار محكنما یثق فیه،بل وقد ذلك.ومهما یكنن فان المحتكنم الذي یقو 
تكنون له علاقة مباشرة معه دفعته إلى اختیاره لتولي مهمة التحكنیم،وبالتالي فالمسألة في المحكنم 

حد الطرفين تكنون نسبیة،لكنن ما یفترض قانونا هو أن المحكنم المعين يجب أن أالمعين من طرف 
یاد عن الطرف الذي عینه،لأنه مجرد تشكنیل هیئة تحكنیم یصبح يمتاز في عمله بالاستقلالیة والح

 قاضیا للفصل في النزاع.
على أن الطرف الذي  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  1016 كما نصت المادة

عين محكنما عنه لا يجوز له رده مهما كان سبب الرد قائما كقاعدة عامة طالما انه هو من اختاره 
مسؤولیة اختیاره،لكنن كاستثناء على هذه القاعدة انه إذا لم یكنن یعلم بسبب  وهو وحده یتحمل

هذا الرد إلا بعد التعين فأنه يجوز له طلب رده، كما أن طلب الرد الذي یبدیه أحد الأطراف في 
 .مواجهة محكنم من المحكنمين يجب أن یبلغ إلى محكنمة التحكنیم التي یشكنل المحكنم 

 

                                                 
1

انتقاء الاستقلالیة أو لأي سبب  ادعاءمن نظام الغرفة على أنه " یقدم طلب الرد استنادا إلى  01فقرة  11تنص المادة  -
 .التي یستند إلیها هذا الطلب"ظروف ة، موضحا فیها الوقائع والأخر بتوجیه مذكرة كتابیة للأمانة العام
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 اتمة خ
زعات التحكنیم في مناما تم التطرق الیه في هذه الدراسة نخلص إلى أناللجوء الى ل من خلا     

أصبح ضرورة، على اعتبار ان النظم القانونیة تشجع على اعتماد الطرق  الصفقات العمومیة
الودیة للتسویة النزاعات وترك الطریق القضائي لما فیه من سلبیات ومآخذ على الصفقة من 

ة.وعلیه فان الأطراف المتعاقدین كثيرا ما يبذون تفعیل بند في الاتفاقیة ینص الناحیة الاقتصادی
على اللجوء الى التحكنیم في حالة نشوء نزاع ما، وهذا الامر بالغ الأهمیة خاصة على المستوى 
الدولي على الاعتبار ان اللجوء الى القضاء الوطني في حالة النزاعات في العقود الدولیة یعتبر من 

 ق تشجیع الاستثمارات الأجنبیة في الدول.عوائ
 حیث في العلاقات الاقتصادیة، والتغيرالتطور  هو الاخر واكب هذاوالمشرع الجزائري بدوره      

مستقلا خاص  اباب 09-08القانون رقم  افرد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید
من قانون  1006و975بموجب المادتين فیه  الدولي وأجازبتحكنیم الداخلي وكذا التحكنیم 
 العمومیة.التحكنیم في مادة الصفقات  إلىالإجراءات المدنیة والإداریة اللجوء 

سنقید هذه الخاتمة بمجموعة من  ودراسة،وبناء على ما قدمناه في بحثنا هذا من تحلیل      
 نجملها فیما یأتي: التوصیاتالنتائج و 
 النتائج:

ئري صراحة اللجوء الى التحكنیم في مجال منازعات الصفقات العمومیة لقد أجاز المشرع الجزا -
 في قانون الإجراءات المدنیة والاداریة.

یعتبر التحكنیم طریقة مثلا لفض النزاعات لما یوفره من جهد وكلفة مالیة، إذ هو یشجع على  -
 استمرار العلاقات أكثر من القضاء.

 مين قبل ابرام العقد.یسمح اتفاق التحكنیم للأطراف باختیار المحكن -
 اتفاق التحكنیم من العوامل التي تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبیة. -
 أصحب التحكنیم في العصر الحالي من ضمانات الاستثمارات للشركات الكنبرى. -
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 ثانيا: التوصيات
وتتمثل هذه التوصیات  التحكنیم،اللجوء إلى التحكنیم وتوسیع ثقافة على  عضرورة التشجی -

 یلي: افیم
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لإزالة الغموض عن عبارة  1039تعدیل المادة  -

یم ینحصر في الدولة كشخص "لدولتين على الأقل" لأن هذه العبارة یفهم منها أن التحكن
لتشمل الأشخاص العامة ، واستبدالها بعبارة "لأشخاص دولتين على الأقل" عام فقط

 لك.والخاصة كذ
الفقرة  1006الغموض حول عبارة "أو في الصفقات العمومیة" الموجودة في المادتين  إزالة -

لك والاداریة لإزالة التناقض بینهما، وذ من قانون الإجراءات المدنیة 975الثانیة والمادة 
 النص باللغة العربیة والفرنسیة. بتوحید

وب أن یكنون التحكنیم لك أنه يجب على الجهات الإداریة أن تفرض وتتمسك بوجنرى كذ -
سواء من حیث الموضوع أو  ،في الجزائر مع تطبیق القانون الجزائريیتم داخلیا أو حتى دولیا ولكننه

 المال العامللتلاعب. تعرض، لاسیما في الصفقات الهامة، حتى لا یمن حیث الإجراءات
ن یكنون في لك لابد على الأطراف وبالأخص الإدارة أن تتقید بتحدید مكنان التحكنیم بأكذ-

الجزائر حتى تضمن تطبیق القانون الجزائري، وأن تخضع كل المسائل المتعلقة بإشكنالات التحكنیم 
للقانون الجزائري والمحاكم الإداریة ومجلس الدولة الجزائري لما له من درایة بالمسائل والمنازعات 

 الإداریة وخاصة منازعات الصفقات العمومیة.
صفقات العمومیة في الجزائر بما یتماشى و إمكنانیة اللجوء الى لنظر في تشریع الإعادة ا -

 التحكنیم.
يجب على الأطراف خاصة الجهة المتعاقدة بما أنها تمثل المصالح العامة أن تختار محكنمين نزهاء 

، حتى تضمن دراسة الملف بشكنل كاف وموضوعي وبشكنل ة بالقانونولهم كفاءة عالیة ودرای
 المتعاقدة. يافظ على مصالح المصلحة
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تكنوین إطارات الجهات الإداریة في مجال التحكنیم في الصفقات العمومیة وغيرها، لیكنونوا مؤهلين 
علمیا وعملیا في إبرام اتفاقات التحكنیم للاستغناء عن الخبرات الأجنبیة وذلك بالتعاون مع 

 الجامعات الجزائریة.
 البرامج الدراسیة بكنلیات الحقوق وفي ضرورة إدماج ثقافة الحلول البدیلة لتسویة النزاعات، في

مراكز تكنوین القضاة والمحامين، وإصدار نشرات ومجلات متخصصة ووضع برامج إعلامیة 
 للتعریف بها 

نقترح إنشاء مركز التحكنیم في الجزائر ودعمها مستقبلا مادیا ومعنویا بدلا من التوجه إلى 
على الإدارة قواعد قد لا تكنون في صالح الإدارة المحكنمين ومراكز التحكنیم الأجنبیة التي قد تفرض 

 الجزائریة.
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